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مشكلة الغلو
نظرة شرعية شاملة 

د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلا يزال الغلو آفة مصاحبّة للبشرية على مرّ التاريخ، لا يكاد يخلو دين، ولا مذهب من أقوام يغلون في خاصة أنفسهم ويشددون على الناس.

فمن الأديان والمذاهب ما كان غلواً في أصله، فقوامه الغلو في المقدمين والمعظمين، أو التشديد على النفس والآخرين.

ومن الأديان أديان غلا بعض أهلها، فالإسلام وهو دين قوامه الوسطية والاعتدال وسمته اليسر والتيسير ما انفك بعض المنتسبين إليه على مر التأريخ ينزعون إلى الغلو والشطط والشدة والتشديد.

ولئن كان الغلو آفة في بعض الأديان فإنما هو في الإسلام آفة في بعض المتدينين بالإسلام إذ لا تزال نصوصه المنزلة تظهر دعوته إلى اليسر ورفع الحرج:

(يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [ سورة البقرة: آية 185]

 وتنهي عن الغلو وتقبح التشدد (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ) [ سورة النساء: آية 171 ]

وفي السنة " إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين "(
)
بل جاء الرسول - ( - رافعاً للإصر والأغلال ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)[ سورة الأعراف: آية 157 ]

والمسلمون أصدق الناس في مناوئتهم للغلو ومحاربتهم له، لأنهم إنما يحاربون نقيض الإسلام وخصيمه ولكن السياق الزمني الراهن تكاثرت فيه السهام، فرمى أعداء الإسلام بنبال أفعال أقوام منا اتخذوا الغلو ديناً فنفروا وفتنوا وشوهوا الإسلام، فكان من الواجب أن يصدع أهل الحق بالحق، دفاعاً عن الدين، وصداً لعوادي الغلاة والزائغين مستصحبين العلم، والقصد الحسن، وهذه دراسة أقدمها لهذا اللقاء الثاني للحوار الوطني راجياً أن تحقق النفع، وتكون من لبنات الإصلاح والدعوة إلى الاستقامة على الدين.

أسأل الله التوفيق والسداد

،، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه،،

                                            وكتب

                             عبد الرحمن بن معلا اللويحق

المقدمة:

الغلو نوع من أنواع مواقف الخلق من دعوات الرسل، إذ الناس ما بين:

1- متمسك بالحق، مستقيم على طريقه.
2- ومفرط زائغ مضيع لحدود الله.
3- وغال تجاوز حدود الله.
وكل أولئك وجدوا فيمن سبق أمة محمد - ( - وهم في أمته متوافرون، ولذلك نهى الله أهل الكتاب عن الغلو فقال: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ )[ سورة المائدة: آية 77 ]. 

فالغلو واقع في اليهود والنصارى وهم متفاوتون في درجات غلوهم، وما ذكر ربنا - عز وجل- لنهيه أهل الكتاب عن الغلو إلا لتحذير هذه الأمة لتجتنب أسباب هلاك الأمم السابقة إذ السنة الكونية الجارية قاضية بأن هذه الأمة ستحذوا حذو الأمم السابقة ولذلك وقع الغلو فيها كما وقع في السابقين، وفي الأحاديث تصريح بذلك حيث نهى رسول الله - ( - عن الغلو مع النص على التحذير مما صار إليه السابقون، فقرن النبي - ( - النهي عن الغلو ببيان أنه سبب هلاك أقوام من السابقين.

 فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال لي رسول الله - ( - غداة جمع - " هلم القط لي الحصى" فلقطت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعتها في يده، قال:         " نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في         الدين "(
). 
والغلو الذي وقع في الأمة على نوعين:

1 -  الغلو الكلي الاعتقادي:

وهو: المتعلق بكليات الشريعة وأمات مسائلها، وهذا الغلو الكلي الاعتقاديُّ أشدُّ خطراً من الغلو الجزئي العملي؛ لأنه يتجاوز حدود خاصة عمل الإنسان ليكون هو المحدد لمواقفه من الخلق، ومنه يحدث الافتراق.

 وقد وقعت بذرة الغلو الكلي الاعتقادي في زمن النبي - ( - وكان وقوعه نتاج عوج نفسية الغالي، وقد قال النبي - ( - فيمن غلا غلواً اعتقادياً في زمنه فطعن في مقام النبوة: " إنَّ مِنْ ضِئْضِىءِ هَذَا قَوْما يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسْلاَم، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ" (
).
2 -  الغلو الجزئي العملي:
وهو ما كان متعلقاً بجزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة العملية، سواء أكان قولاً باللسان أم عملاً بالجوارح وذلك مثل: قيام الليل كله.

وقد وقع هذا النوع في عهد النبي - ( - ففي الحديث عن أنس بن مالك - ( - قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي - ( - يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وقد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: " إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني!"(
). 
وهذا الغلو العملي تتكرر صوره في كل زمان على يدي أفراد من النّاس على مرّ التأريخ، وقد يتحول إلى رأي تتبناه جماعة أو فئة تلزم أفرادها بألوان من الغلو في التعبدات.

وأما الغلو الكلي الاعتقادي فقد نمت تلك البذرة الخبيثة؛ لتثمر شراً وفتناً فظهرت فرق الغلو، ولم ينقطع حبل الغلاة إلى عصرنا الحديث الذي أضحت فيه مشكلة الغلو من أهم المشكلات في العصر الحديث، وصارت همّاً يؤرق أعداء الإسلام والمسلمين، كما هي همّ يؤرق أهل الإسلام ولهذا الاهتمام مظاهر منها:

1 - اهتمام الساسة بهذه المشكلة في معظم أصقاع العالم، إذ تجد لها مكاناً في تصريحاتهم، والبيانات الختامية للقاءاتهم، والبيانات الختامية للمؤتمرات، بل غدت مشكلة الغلو محوراً في كثير من القرارات، ومسوغاً لشن حروب وتهديد بها أو وعيد بمقاطعات ثقافية واقتصادية، وصارت الوفود بين الدول تجوب العالم لأغراض ذات صلة بقضايا الغلو و( الإرهاب ).
2 -  كثرة الكتابات والمؤلفات، والمقالات والندوات عن هذه المشكلة حيث تعد تلك الكتابات اليوم بالآلاف، ولا يكاد يمرُّ يومٌ إلا ويظهر فيه مقالات وكتب عن المشكلة، وتتعدد آراء الكتاب والمؤلفين وتتباين رؤاهم حول المشكلة.

3 -  تصدر الأخبار المتعلقة بالغلو نشرات الأخبار، والصفحات الأولى من الجرائد، وأغلفة المجلات مما يدل على عظيم الاهتمام بهذه المشكلة، بل تفرغ إعلاميون وكتاب - في كثير من البلدان - لمتابعة قضايا الغلو و( الإرهاب ).
لقد أصبحت المشكلة بهذا هماً عاماً، وانتقل الحديث عنها من الخاصة إلى العامة، كما أصبحت هماً دولياً بعد أن كانت هماً محلياً، وأصبحت هماً عاماً في كل دين وملة بعد أن كان الحديث عنها محدوداً بأهل بعض الأديان والملل.
(((
لقد صارت مشكلة الغلو مشكلة مركبة، فلم تعد قاصرة على غلو الغلاة، بل اكتنفتها ظروف زادت الأمر إشكالاً، فمن ذلك:
1 -  عالمية المشكلة:
 إن الغلو و( التطرف ) و( الإرهاب) من السمات الظاهرة في هذا العصر، إذ صار في كل بلد وفي كل حضارة طوائف عرفت بتلك الأعمال، وتختلف طبيعة كل فئة بحسب الحضارة التي تنتمي إليها، أو الدين والمذ
هب الذي يعتنقه أفرادها، وهذا التلون يثير إشكالات واسعة، خاصة في ظل ما عرف بـ ( العولمة ) التي يدعى في ظلها إلى ثقافة واحدة معتدلة، ويحاكم الآخرون من خلال ذلك المنظور.
كما أن للعالمية وجهاً آخر: فقد نقل الإعلام المعاصر الأحداث ( الإرهابية ) من المحلية إلى العالمية، وصار الحدث منقولاً في الساعة ذاتها إلى العالم كله، وتشابكت المصالح بحيث أضحى أي تهديد لمصالح بلد ما، يمثل نوعاً من التهديد لمصالح بلدان أخرى.
2 - اندراس المفهوم الصحيح للغلو:

إن مما زاد المشكلة اندراس المفهوم الصحيح للغلو حيث أصبحت المفاهيم المتعلقة بالغلو، مفاهيم نسبية تحملها كل طائفة على ما يوافق أهواءها، وذلك على المستوى المحلي، فالغلاة يرون ما هم عليه اعتدالاً مطابقاً للوحي، والجفاة يرون الالتزام بالإسلام والحكم بشريعة سيد الأنام - ( - نوعاً من الغلو.

وعلى المستوى العالمي أصبحت المفاهيم ضائعة في جو من الضبابية، والاختلاف.

3 -  تعقد المظاهر والأسباب وتشابكها:

إن مما يعقد المشكلة في العصر الحديث: تعدد مظاهر المشكلة، وتعدد أسبابها ومواردها، حيث لم تعد تلك المشكلة التي ليس لها مظهرٌ أو مظهران، بل تعددت المظاهر وتنوعت، فمنها: المظاهر العقدية، ومنها المظاهر السلوكية، ومنها المظاهر المتعلقة بالتشريع، ومنها المظاهر المتعلقة بالتعامل مع الناس والحكم عليهم.

وفي الجانب الواحد نجد تعدداً كبيراً، فمظاهر الغلو في التكفير تزيد عن عشرة مظاهر، وهذه المظاهر مع تنوعها وتعددها هي مظاهر متشابكة بعضها آخذ بحجز بعض.
وتشهد مظاهر الغلو تنوعاً من جهة الواقعين في الغلو أفراداً وجماعات مما وسَّع المشكلة وزادها اشتعالاً.

وفي الأسباب يقال مثل ذلك، فقد تنوعت وتعددت وتشابكت لتشكل المشكلة المعاصرة، وأضحى الكلام في هذه المشكلة بعدل مقتضياً توسيع النظر في هذه الأسباب وتلك المظاهر، وذلك يعد تحدياً حقيقياً أمام كل دارس؛ لأنه يعالج مشكلة مركبة شديدة التعقيد.
4 -  تصدي أصناف متعددة لهذه المشكلة:
إن مشكلة الغلو في الدين، منسوبة إلى الدين، فالحكَمُ فيها هو الدين: يحدد المفهوم الصحيح، ويحدد مظاهر الغلو، ولكن الواقع المعاصر يظهر أن هذه المشكلة أضحت نهباً لآراء متباينة تباين اتجاهات المتكلمين والكاتبين فيها، بحسب تباين عقولهم ومشاربهم وعقائدهم، بل وأصبح التصدي للغلو و( الإرهاب ) سلماً لأغراضٍ دنيوية كثيرة.

وكل ذلك زاد المشكلة تعقداً، وزاد في اضطراب الرؤية ورشد الرأي والقرار حولها.

5 -  جعل محاربة الغلو و( الإرهاب ) تكأة لمحاربة الإسلام:

إن من الصعب على كثير من الأعداء: إظهار العداوة للإسلام، ولكن إظهار العداوة للغلو ومحاربته لها ما يسوغها ولذلك اتخذ أقوام محاربة الغلو و( الإرهاب ) تكأة للطعن في الإسلام ومحاربته، يظهر ذلك بالنظر إلى ما يوردونه من مظاهر الغلو أو من سبل معالجته فيجعلون ما ليس بغلو غلواً، ويجعلون العلاج للغلو بالخروج عن أحكام الشريعة والدين.
6 -  انقسام الناس ما بين مهوِّل ومهوِّن:

إن العالم كلّه يعاني من الغلو و(الإرهاب ) ويشهد العالم أحداثاً منسوبة إلى تيارات متطرفة في كل دين وملة، بل ثم تيارات متطرفة احتلت بلاداً مسالمة كما في فلسطين، ولكن الواضح أن مشكلة الغلو عند المسلمين ضُخِّمت وهُوِّلت في مقابل تيارات الغلو و(الإرهاب ) في الديانات المختلفة، فالمعنيون بالغلو ( والإرهاب) هم: ( المسلمون فقط من شعوب وحركات وجمعيات، فاليهود مثلاً رغم كل ما قاموا به من إرهاب وقتل وإحراق وتخريب للمسلمين وديارهم منذ قيام إسرائيل وحتى الآن لا يعتبر عملهم تطرفاً دينياً!!)(
) ولقد قابل ذلك التهويل تهوين من قبل قوم آخرين رأوا أن المشكلة ليست بشيء بل هي مسائل فردية لا تستدعي تداعياً لعلاجها وليست ذات خطر على مستقبل الأمة.
إن تهويل المشكلة يفقد الدارس لها الرؤية الصحيحة كما أن تهوينها يفقده الرؤية الصحيحة أيضاً، وعندما يفتقد العدل في التعامل مع القضايا المتشابهة تزداد المشكلة تعقداً، بل يصبح ذلك الجور في التعامل جزءاً من المشكلة ذاتها.
(((
إنه بهذا يتضح أن المشكلة لم تعد مشكلة الغلو فقط ولكنها: 

· مشكلة الغلو.
· ومشكلة الخطأ في فهم الغلو.
· ومشكلة تصدي من ليس بأهل للكلام في المشكلة للكلام فيها.
· ومشكلة اتخاذ الغلو ذريعة لمحاربة الإسلام.
· ومشكلة انقسام الناس ما بين مهوِّل ومهوِّن.
إنها مشكلة مرتبطة بمشكلات...
(((
الغلو ومشكلة المفهوم:

إنه ابتغاء ضبط منهجي رشيد لدراسة الغلو لا بد من ضبط للمصطلحات والألفاظ التي تدور حين الكلام عن هذه المشكلة ذلك أن المصطلحات لها أثرها الخطير في دراسة الظواهر الفكرية والاجتماعية.

إن العلم بحقائق الأشياء، والوعي بالمفاهيم يعد مدخلاً رئيساً لتضييق دائرة الخلاف، أو إزالته، إذ تجد جذور الخلاف عائدة في كثير من الأحوال إلى اختلاف المفاهيم، أو الجهل بحقائق الأمور، وهذا أمر متفق عليه بين الأمم تجده عند شيخ الإسلام ابن تيمية(
) - رحمه الله - كما تجده عند رابورت في مبادئ الفلسفة.(
)
إن من المهم العناية بالألفاظ الشرعية، والمصطلحات العلمية وتحديدها لأمور منها:
1 -  أن لا تكون هذه الألفاظ والمصطلحات نسبيةً غير محررة يستخدمها كل فريق كما يحلو له بناءً على ما تدفعهم إليه الأهواء وما تمليه عليه عقائدهم.

2 -  أن لا تحمل الألفاظ الشرعية على الاصطلاح الحادث لقوم أو فئة، فكثير من الناس ينشأ على اصطلاح اعتاده في الخطاب الإعلامي - مثلاً - ثم يجد ذلك اللفظ في النصوص الشرعية فيظن أن المراد به شرعاً نظير المراد به في عرف الإعلام المعاصر، ويكون المراد الشرعي على خلاف ذلك.

 ولقد أصبحت المصطلحات أدوات في الصراع الحضاري والفكري إن بين الأمم والحضارات، وإن في داخل الأمة ذاتها، إذ يهتم أعداء أي مبدأ أو فكرة في الصراع مع المبادئ الأخرى بالألفاظ والمصطلحات، وإنما كان المصطلح أداة في الصراع؛ لأنه الوعاء المعبر عن العقيدة أو الفكر أو الرأي، ولذلك فإن كسر ذلك الوعاء غرضٌ رئيس للمعادين، كما أن تدمير المصطلح أو تغييره يمثل خطورة كبرى على العقائد، أو الآراء، أو الأفكار لأي أمة، وبهذا كان الحفاظ على مصطلحات الأمة من جهة، ومحاربة مصطلحات الأمم المعادية من جهة أخرى ركنين أصيلين في عملية الصراع.
ولقد شهدت الساحات الإعلامية والثقافية مولد مصطلحات كثيرة ذات صلة بالغلو، ولعل من أشهر ذلك مصطلحي:( الأصولية، والإرهاب) أما مصطلح ( الأصولية ) فهو مصطلح من مصطلحات نشأت في بيئة معينة تمثل جزءاً من تاريخها وتكون معبرة عن حالة تأريخية، ودينية معينة، الأمر الذي يجعل نقلها إلى الأمم الأخرى نوعاً من الظلم، إذ أُخِذ المصطلح الدال على معنى سيئ في ذهنية أمة من الأمم، وتنفر تلك الأمة بطبيعتها من أهله؛ ليجعل علماً على حالة في أمة أخرى، ولا يكون الأمر متفقاً بوجه من الوجوه.

يقول جيلز كيبل - وهو أحد الباحثين الفرنسيين المهتمين بالدراسات المتعلقة بالإسلام - بعد عرض مصطلح الأصولية في اللغتين الفرنسية والإنجليزية: ( هذان المصطلحان ينقلان إلى العالم المسلم أدوات فكرية صاغت تفسيراً للحظات خاصة في تاريخ الكاثوليكية والبروتستانتية على التوالي، ولا نجد مبرراً لمثل هذا النقل )(
).
ويقول:( إن العادة جرت أن تستخلص الأفكار، وتصاغ المفاهيم المستخدمة للتفكير فيما يحدث في الخارج انطلاقاً من دراسة الأديان الغربية فحين ينظر إلى أحداث العالم الإسلامي من باريس أو نيويورك فإنما تُرَدُّ إلى ما يسمى: ( الأصولية الإسلامية ) التي هي: ( أي الأصولية ) ترجمة لمصطلح ( Intergrisme) الفرنسي أو                      (  Fundamentalism ) الإنجليزي وهما مقولتان ولدتا في العالمين: الكاثوليكي والبروتستانتي على التوالي وإن استخدامهما على سبيل الاستعارة أو المجاز لا يعني أن لهما قيمة كونية مسكونية شاملة، بل إني على العكس من ذلك أعتقد أنهما تبسيطيان يختزلان الظاهرة، ويحرفانها، وأنهما يعيقان معرفتنا بتلك الظاهرات في مجملها، ثم إن عجزنا الإجمالي عن تفسير أو تأويل الحركات الإسلامية اليوم إنما يعود إلى حد بعيد إلى استخدامنا هذه النظارات القديمة التي نضعها على أعيننا؛ لأننا لا نجد في عجالة أمراً خيراً منها لكن كل ما تقوم به هو زيادة التشويش في إدراكنا.
لقد حان الحين للبدء بقبول التحدي الذي تطرحه الحركات الدينية المعاصرة على طرق تفكيرنا التقليدية، غير أن هذا ليس ممكنا إلا إذا أخذناها بإجمالها كلاً وجميعاً)(
)
إن الخلفية التأريخية الموجودة في أذهان الغربيين تجعلهم إذا سمعوا عن الأصولية           ( Fundamentalism ) تمتلئ أذهانهم رعباً ونفرة بسبب المعاملات الهمجية التي اقترفها إخوانهم النصارى باسم الدين حيث حوربت الإنسانية والتقدم العلمي والتطور فاختيار هذا المصطلح وإسقاطه على المسلمين أو على طائفة منهم لا يخلو من غرض.

ويبين هذا أن الأصولية غير محمودة عند النصارى؛ لأنها رجوع إلى أصل الإنجيل المحرف المليء بالضلالات والانحرافات المخالف للعقل، المناوئ للعلم.

أما الأصولية بمعنى الرجوع إلى القرآن الخالي من تلك السلبيات فأمر محمود.  

أما مصطلح  ( الإرهاب ) فهو ترجمة لمصطلح ( Terrorism) ومن المهم عند ترجمة أي مصطلح عن لغة أجنبية أن يستوعب المصطلح الأجنبي استيعاباً تاماً، ويأسف المرء حين يرى بعض المصطلحات المتعلقة بدين الأمة وحضارتها تولد من خارج الأمة، وتصدر لها عبر الإذاعات والقنوات العالمية، والصحافة الموجهة إن لم يكن من طريق إدارات تدير الصراع الأممي والحضاري وتوجهه.

إن المصطلحات الدينية والفكرية يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى الأصول الدينية والفكرية لمعرفة معنى المصطلح كما يحتاج إلى معرفة التأريخ الديني، وتاريخ استعمال المصطلح وتطوره؛ للخروج بمعرفة المراد بدقة؛ إذ السياق الزمني يحدده فهو يوضح عين المراد، ورؤية عين المراد أدق درجات فهم الخطاب.

إن مصطلح ( الإرهاب ) نشأ في الغرب في القرن السابع عشر للدلالة على حكم إرهابي أعدم خلاله أكثر من سبعة عشر ألفاً.

ثم لا يزال هذا المصطلح ينتشر بحسب وجود الأحداث وطبيعتها ولا أخال أن وقتاً كثر ترديد المصطلح فيه كهذه الفترة الزمنية التي نعيشها، فقد أصبح هذا المصطلح مصطلحاً عالمياً، بل صار معياراً للتفريق بين الدول والهيئات.

ومع ذلك فليس ثم مصطلح اختلف فيه قدر الاختلاف في تحديد معنى هذا المصطلح، ومع أن القضية لها وجه قانوني ومن طبيعة القضايا القانونية أنها محددة إلا أنها تحولت إلى كونها إعلامية، وأضحى استخدام مصطلح ( الإرهاب ) نوعاً من الإرهاب الفكري، وقد جمعت عشرات التعريفات لجهات رسمية وعلمية في أنحاء العالم، ولاحظت من خلال هذا الحشد لتعريفات ( الإرهاب ) الملاحظ التالية:

1- إن المفهوم غامض غير محدد.
2- شدة التباين في تحديد معنى المصطلح.
3- تعدد التعريفات.
4- أن التعريفات نسبية وحمّالة وجوه.
5- افتقاد المعيار.
6- عدم وفاء اللفظة للمعاني الداخلة فيها.
(((
وإذا تبينا أن المراد: الحالة المعينة من العنف أو القتال غير المشروع داخل الدولة وخارجها فإننا نجد في ديننا غناءً بالألفاظ الشرعية المحددة المنضبطة؛ لأن لفظ ( الإرهاب ) كما تبين غير محدد المعنى.

وهذه الألفاظ كثيرة منها

1 -  البغي.

2 -  الخروج.

3 -  الحرابة والمحاربون.

فالبغي هو: الخروج على ولي الأمر وإمام المسلمين يقول ابن نجيم - رحمه الله -:            ( وأما البغاة فقوم مسلمون خرجوا على الإمام العدل، ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم)(
)
وقال النووي - رحمه الله -: ( هم مخالفو الإمام بخروج عليه، وترك الانقياد، أو منع حق توجَّه عليهم بشرط شوكةٍ لهم وتأويل، ومطاع منهم، قيل: وإمام منصوب )(
)
والخروج هو عمل الخوارج وهم: ( صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد في النار، ويطعنون لذلك في الأئمة، ولا يحضرون معهم الجمع والجماعات)(
)
وهؤلاء الخوارج ليسوا ذلك المعسكر المخصوص المعروف في التاريخ بل يخرجون إلى زمن الدجال(
)، وتخصيصه عليه الصلاة والسلام للفئة التي خرجت في زمن علي بن أبي طالب - ( - إنَّما هو لمعان قامت بهم، وكل من وجدت فيه تلك المعاني ألحق بهم؛ لأن التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم، بل لحاجة المخاطبين في زمنه - عليه الصلاة والسلام - إلى تعيينهم)(
)
والحرابة هي الإفساد في الأرض، والمحاربون ( كل من قطع السبيل وأخافها، وسعى في الأرض فساداً بأخذ المال، واستباحة الدماء، وهتك ما حرَّم الله هتكه من المحارم ) (
)
(((
إن أظهر الألفاظ الشرعية المتعلقة بهذا النوع من الانحراف: الغلو، وعليه مدار هذا اللقاء، وبالتأمل في النصوص الناهية عن الغلو، والنصوص التي فيها معالجة لبعض قضاياه، والنصوص التي فيها بيان قيام الدين على اليسر ورفع الحرج تتضح ملامح الغلو فيما يلي:

1 -  أن يكون الغلو متعلقاً بفقه النصوص، وذلك بأحد أمرين:

      أ -  تفسير النصوص تفسيراً متشدداً، يتعارض مع السمة العامة للشريعة، ومقاصدها الأساسية، فيشدد على نفسه وعلى الآخرين.

      ب -  تكلف التعمق في معاني التنزيل مالم يكلف به المسلم ( ومن طماح النفوس إلى ما تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها)(
).

2 -  أن يكون الغلو متعلقاً بالأحكام وذلك بأحد أمرين:

أ -  إلزام النفس أو الآخرين بما لم يوجبه الله - عز وجل - تعبداً وترهباً، وهذا معياره الذي يحدده الطاقة الذاتية، حيث إن تجاوز الطاقة وإن كان بممارسة شيء مشروع الأصل يعتبر غلواً،والقضية في هذا تختلف باختلاف الناس و( الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة، أو التي تعد مشقة هو: أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، أو وقوع خلل في صاحبه في نفسه، أو ماله، أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة         مشقة )(
)
ب - تحريم الطيبات التي أباحها الله - عز وجل - على وجه التعبد، فهذا من الغلو، كما يتضح ذلك في بعض روايات حديث النفر الثلاثة حيث حرَّم بعضهم على نفسه أكل اللحم.

ج – ترك الضروريات أو بعضها، وذلك كالأكل والشرب، والنوم والنكاح، فتركها يعتبر غلواً، ويتضح ذلك - أيضاً - في قصة النفر الثلاثة.

3 -   أن يكون الغلو متعلقاً بالموقف من الآخرين وذلك بأحد أمرين:

أ -  أن يقف الإنسان من البعض موقف المادح الغالي الذي يوصل ممدوحه سواء أكان فرداً أم جماعة إلى درجة العصمة فيجعله مصدر الحق، وإنما مصدر الحق: كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - ( - .

ب -  أن يقف الإنسان من بعض الناس أفرادٍ أو جماعات موقف الذام الغالي فيصم المسلم بالكفر والمروق من الدين، أو يصم المجتمع المسلم بأنه مجتمع جاهلي.

وفي كل مظهر من مظاهر الغلو وأعماله تجد ملمحاً من هذه الملامح، كما أن الحوادث، وأعيان وقائع الغلو تظهر أن وراء ما حدث جانب من جوانب الغلو.

بل إن الحوادث، وأعيان وقائع الغلو لا تكون إلا وقد سبق فكر ورأي وغلو نظري، فالذين قاموا بالتفجيرات مثلاً: كفَّروا قبل أن يفجروا.
ولقد اجتهد العلماء في وضع تعريف للغلو بعبارة موجزة وهذه بعض تلك التعريفات:
1 -  قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( الغلو: مجاوزة الحد، بأن يزاد في الشيء، في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك) (
) وبنحو هذا التعريف عرَّفه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - (
)
2 -  وعرفه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بأنه ( المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد ) (
)
وهذه التعاريف متقاربة وتفيد أن الغلو هو: تجاوز الحد الشرعي بالزيادة، و( الحدود هي: النهايات لما يجوز من المباح المأمور به، وغير المأمور به ) (
)
ويزيد الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله - الأمر وضوحاً فيحدد ضابط الغلو فيقول: ( وضابطه تعدى ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي) [ سورة طه: آية 81]) (
).
وذلك لأن الحق وسط بين الإفراط والتفريط يقول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في كتاب أرسله إلى رجلٍ يسأله عن القدر: ( ... وقد قَصَّر أقوام، دونهم [ أي دون السلف ] فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم )(
)
وقال الحسن البصري - رحمه الله -: ( سننكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما: بين الغالي والجافي )(
)
قال ابن القيم - رحمه الله -: ( ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو، ودين الله وسط بين الجافي عنه، والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي عن الأمر مضيعٌ له، فالغالي فيه مضيعٌ له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد )(
)
وهنا يحسن أن أنبه في ضوء ما سبق على بعض الملاحظ:
أ -  إنّ الغلو في حقيقته حركة في اتجاه القاعدة الشرعية والأوامر الإلهية، ولكنها حركة تتجاوز في مداها الحدود التي حدّها الشارع(
) فهو مبالغة في الالتزام بالدين، وليس خروجاً عنه في الأصل، بل هو نابع من الرغبة في الالتزام به.

ب -  إنّ الغلو ليس دائما فعل بل يدخل فيه الترك أيضاً، فترك الحلال وتحريمه ضرب من ضروب الغلو، هذا إذا كان على سبيل التدين، والالتزام بالدين.

ج -  إن نسبة الغلو إلى الدين بقول ( الغلو الديني ) أو ( التطرف الديني ) تجوز في العبارة إذ الغلو إنما هو في أسلوب التدين لا الدين نفسه (
) ولذلك جاء التعبير القرآني بقول ( لا تغلوا في دينكم )[ سورة المائدة: آية 77 ] وقال - ( - " إياكم والغلو في الدين "(
)
د – إنَّ الحكم على العمل بأنه غلو يجب أن يُتأنى فيه، ويُنظر إلى العمل بدقة، فقد يحكم عليه بأنَّه غلو مع أنه سليم ولكن الوسيلة إليه قد تكون من باب الغلو فيقع الخلط من هذا الباب .
هـ - إنه ليس من الغلو طلب الأكمل في العبادة ولكن من الغلو الإثقال على النفس إلى درجة الملل قال بعض العلماء: ( وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة،بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل) (
)
ز -  كما أنه قد اتضح في ضوء بيان حقيقة الغلو في الشرع، أنَّه ليس من العدل أن نصف إنساناً بالغلو لأنه التزم رأياً فقهياً متشدداً - من وجهة النظر المخالفة - إذا كان التزامه بناءً على أحد أمرين:

1 -  اجتهاد سائغ شرعاً لمن بلغ درجة الاجتهاد.

2 -   تقليد لعالم شرعٍ موثوق في دينه وعلمه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد.

 وتوفر أحد هذين الشرطين دليل على صحة الالتزام، وخلوه من اتباع الهوى ذلك أن متبعي الحق يفعلون ما يؤمرون به من حسن القصد، والاجتهاد لمن قدر عليه، أو التقليد لمن لم يقدر على الاجتهاد،، ثم الأخذ في العمل بما قام الاعتقاد على صحته وبعكس ذلك أهل الأهواء، فإنهم ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس )   [ سورة النجم: آية 23 ] ويجزمون بما يقولون بالظن والهوى جزماً لا يقبل النقيض مع عدم العلم، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهاداً غير مأذون فيه، وهم بذلك مسيئون متعرضون لعذاب الله، مع العلم أنه قد يقترن بالهوى شبهة فيصبح حقيقياً بوصف الإساءة أيضاً.(
)
والأخذ بالرأي الأشد من الآراء المختلفة لا يعد دليلاً على الغلو، إذ قد يكون الرأي الأشد هو الصواب ولكن الغلو واقع من جهة أخرى، وذلك بأن يأخذ الإنسان برأي ثم يصم المخالفين بالمروق من الدين أو بالإعراض عن كتاب الله أو يجعل رأي مُقَلَّده بمنزلة رأي المعصوم وينتصر له بغير هدى من الله، فيدخل في الغلو، وبهذا يكون الغلو في الوسائل إلى إيصال القناعات، وليست القناعة نفسها من باب الغلو وهذا الأمر كان معنى حاضراً في أذهان السلف بدءاً من الصحابة فمن بعدهم فقد كان عبد الله بن عمر متشدداً في فقهه ولم يكن يوسم بالغلو.
وكثير من المعاصرين وقعوا بسبب غياب هذا عنهم في خلط عجيب في حقيقة الغلو. 
ضوابط إطلاق وصف الغلو:

إن المتتبع لألفاظ الشارع، يجد أن الأوصاف التي يوصف بها المنحرف عن شرع الله - عز وجل - أياً كانت درجة الانحراف، لا تطلق إطلاقاً عاماً؛ بل يختلف الأمر بحسب اختلاف درجة الانحراف، فإن كان كبيراً ساغ وصف صاحبه به وصفاً مطلقاً، وإن كان الانحراف أقل من ذلك لم يسغ وصفه به إلا مقيداً بعمل. واعتبر في ذلك بأوصاف الشرك والكفر، والفسوق والظلم، والجهل والبدعة.

فالشرك مثلاً شركان:

شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، وهو شرك العمل كالرياء(
) فهنا لا يصح إطلاق الوصف إلاّ على المشرك شركاً أكبر ناقلاً عن الملة.
 قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن بين أمثلة على هذا الأمر:( فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفرٌ ينقل عن الملة، وإلى ما لا ينقل     عنها )(
)
ولفظ الغلو ينطبق عليه هذا، فلا يصح إطلاق وصف الغلو، فيقال فلان غال أو الجماعة الفلانية غالية، إلا إذا كان غلوه أو غلوها في أمر أصلي من الدين سواء في أصول الاعتقاد أم في أصول العمل. قال الإمام الشاطبي في بيان من تسمى فرقة خارجة عن أهل السنة والجماعة ( إن هذه الفرق إنما تصير فرقاً، بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات) (
)
فيطلق الوصف ( الغلو ) على النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام، ورفعوه إلى مقام الألوهية، وعلى الخوارج ونحوهم. 

وهذا لا يعني عدم انحراف غيرهم من الفرق، بل المقصود أنّ الابتداع أو الغلو الفرعي لا يصل بصاحبه أن يعد من أهل الابتداع والغلو بإطلاق، بل يقال غالٍ في العمل الفلاني، أو مبتدع في الأمر الفلاني. وإطلاق وصف الغلو دون انتباه إلى هذا التقسيم تجوز في العبارة، وتعميم في الحكم وهو مثيل ما يتهم به الغلاة، من تعميم إطلاق أوصاف التكفير والتفسيق دون رجوع للضوابط الشرعية.
ومن الأمور التي ينبغي ملاحظتها في أمر الإطلاق، الحرص على اللفظ الشرعي، وهو ( الغلو ) فإنه هو اللفظ الوارد في القرآن والسنة " والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، هو سبيل أهل السنة والجماعة".(
) وأما لفظ (التطرف) فهو مصطلح محدث ليس من الألفاظ الشرعية، ولم أجده في منطوق أهل العلم إلا من نصوص معدودة عند شيخ الإسلام ابن تيمية (
). 

ومع أنه لا مانع من مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة(
) إلا أني أفضل البعد عن هذا المصطلح، لأنه أصبح مستعملاً في غالب الأحوال استعمالاً غير متوافق مع مراد الشارع، ثم لأن استعمال الألفاظ الشرعية مطلوب ديانة وهو أفضل وأسلم.
ومثل ذلك لفظ  ( الأصوليين ) فإنَّه لفظ منقول عن اللغات الأجنبية بغير وعي فهو في اللغة الإنجليزية ( fundamentalists) يشير إلى فرقة دينية من فرق المسيحية لها خصائصها ومعتقداتها (
) . وهو عند المسلمين يشير إلى علماء الأصول، والمهم هنا أنّ المطلوب الاهتمام بالألفاظ الشرعية ونبذ ما سواها.

مع العلم أنّ هناك ألفاظاً شرعية، بينها وبين لفظ الغلو تقارب، مثل التنطع، والتشدد، والتعمق كما أن هناك ألفاظاً بينها وبين لفظ الغلو عموم وخصوص مثل، البدعة، والبغي، وكذلك ما يطلقه السلف من لفظ ( أهل الأهواء ) الشامل لأهل الابتداع والغلو (
)
وأما إطلاق لفظ ( الخوارج ) فهو إطلاق شرعي، يشمل كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة، في أي عهد من العهود، إلا أنه استخدم استخداماً خاطئاً، والشرط الأساس الذي يجيز إطلاقه، أن يكون الخروج، خروجاً على الإمام الحق الذي اتفقت عليه جماعة المسلمين(
).
طبيعة مشكلة الغلو وحجمها:

إن الغلو يقع في إطار أي تيار عقائدي أو ديني، سواء أكان تيار شريحة وصفوة أم تيار أمة، في الأديان وغير الأديان من المذاهب والعقائد، ووجوده في التيار الإسلامي الذي هو تيار أمة ليس وضعاً نشازاً، بل هو متسق مع واقع الحياة الفكرية للبشر(1 ).

وليس هذا تبريراً للوقوع في الغلو وإنما هو بيان للواقع.

وتعد معرفة طبيعة الغلو، مدخلاً مهماً لتقويم المشكلة وعلاجها في كل عصر من العصور، وبدون هذه المعرفة يخبط الباحث أو الدارس المعالج لهذه المشكلة خبط عشواء، وكثير من الأخطاء التي يقع فيها الدارسون للمشكلة سببها غياب الفهم لطبيعتها، ويمكن إجمال التساؤلات التي تجلي الإجابةُ عنها طبيعةَ الغلو في العصر الحديث فيما يلي:

1- هل المشكلة فعل أو رد فعل؟

2- هل هي مشكلة مرحلية أو مشكلة دائمة؟

3- هل هي مشكلة تربوية اجتماعية أو سياسية أو هي أعم من ذلك؟

4- هل هي مشكلة محلية في بلد واحد أو عالمية؟

5- هل هي مشكلة نابعة من المجتمع أو هي وافدة؟

6- هل المشكلة فردية أو جماعية؟

وسأحرص على بيان الإجابة لهذه التساؤلات بما يكشف طبيعة الغلو في حياة المسلمين المعاصرة.
أولاً: هل المشكلة فعل أو رد فعل؟

إن الغلو في أصله استجابة سلوكية يميل السلوك البشري عادة إلى الانطباع بها كانعكاس لعدد من العوامل الداخلية المتعلقة بصميم الحياة النفسية للفرد، والخارجية المتعلقة بتأثيرات البيئة(1) بمفهومها الشامل: عقدياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وغير ذلك.

وغالباً ما يحدث الغلو في البيئات أو الأزمنة المضطربة، فهو في حقيقة الأمر رد فعلٍ أكثر من كونه فعلاً؛ بدليل أن الغلو باستعراض التاريخ، يحدث غالباً في أوقات الأزمات واضطراب أحوال الأمم.

ولا يَرِدُ على هذا حدوث الغلو في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم – وعهود صحابته - رضوان الله عليهم – أو العهود ذات الحكم العادل الرشيد؛ إذ إن الغلو الذي حدث في عهودهم رد فعل لأوضاع خاطئة بزعم الغالي.

فالغلو – اعتلال فكري، وانحراف عن الحق – يمكن أن يظهر في البيئات الصالحة المستقيمة كما حدث في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم – ولكن لانحراف الغالي فإنه يرى ما ليس بباطلٍ باطلاً.

فالغلو رد فعل لفعل خاطىء سواء في حقيقة الأمر أم من وجهة نظر الغالي، فالرجل الذي اعترض على قسمة النبي - صلى الله عليه وسلم – يوم حنين(2) غلا وخرج على حكم النبي - صلى الله عليه وسلم – لظنه أن ما فعله النبي جور وظلم؛ إذ لم يجعل قسمة الغنائم بالسوية بين المقاتلين، والسوية هي العدل في زعمه، والخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – خرجوا احتجاجاً على فعل خاطىء بزعمهم وهو التحكيم(
).
وعلى هذا فإن الغلو وثيق الصلة بالبيئة والواقع والظروف الاجتماعية والسياسية، وليس وليد فكر فقط، يقول أحد الأساتذة المتخصصين في الدراسات النفسية: ( إذا وجد الإنسان واقعاً لا يقبله فإنه يلجأ لا شعورياً إلى رد فعل ٍ معاكس لهذا الواقع،  وكلما كان الدافع قوياً كلما كان رد الفعل قوياً، بل وقد يؤدي إلى التطرف والعنف ) (
).
وليس هذا تبرئة لساحة الغلاة وتبريراً لما وقعوا فيه. إذ إن الغلاة مرضى بما يمكن تسميته " بالقابلية للغلو "(
) فهم: 
- غير أسوياء في الناحية العلمية بشرع الله.

- غير أسوياء في الفكر من حيث المنهج المستخدم لفهم نصوص الشارع.

- قليلو الاتصال بأهل الذكر والعلم.

وهذه القابلية أو التربة الصالحة للغلو يقع وزر تهيئتها وإصلاحها لاستنبات الغلو على الغلاة أولاً.

وإن عدم فهم هذين الجانبين للمشكلة وهما:

1- أن هناك أفعالاً هي التي أوجدت رد الفعل.

2- أن هناك قابلية للغلو عند الغلاة.

أوجد خللاً في فهم المشكلة، الأمر الذي أدى إلى خلل في تقويمها وعلاجها.

والغلو في هذا العصر ينطبق عليه ما سبق من أنه رد فعل لأوضاع تحياها المجتمعات المسلمة، ويؤكد هذا أحد رجال القضاء الوضعي المتمرسين بهذه المشكلة فيبين أن الغلو إنما هو رد فعل لعوامل سياسية واجتماعية، وأن هذه العوامل هي التي أدت إلى ظهور هذه الجماعات(
) إذ يقع في المجتمعات الإسلامية - ومجتمعنا منها – أخطاء، فلسنا معصومين، وتعاني الأمة من تحديات خارجية خطيرة، ومؤلفات وكتابات الغلاة مليئة بألوان من الاحتجاجات على وقائع وأحداث، وأعيان في المجتمعات وخارجها.

فالعنف الذي يمارسه هؤلاء المتهمون بالغلو إنما هو رد فعل(
).
يقول أحد الأساتذة: ( إن تحليلي لموقف هذا الشباب المتشدد أوصلني إلى أن تطرفه نتيجة لتطرف مضاد، أو أنه رد فعل وليس فعلاً ) (
).
ويشهد لهذا أنه على مر التاريخ فإن حركات التجديد والإحياء الإسلامية في البلدان أو العهود التي اتسمت بقدر من الحرية وتحقيق مطالب الأمة، وتحكيم شرع الله لم تتخذ طريق الغلو والعنف، ولم تكن ظاهرة الغلو مطروحة، أو مطروحة بشكل جزئي لا يصل إلى حد أن يكون ظاهرة تلفت الأنظار.

ويكاد هذا – أي القول: إن الغلو في هذا العصر الحديث رد فعل – أن يكون محل اتفاق بين الباحثين المهتمين بهذه المشكلة(
).
إننا ولا شك لسنا معصومين، ولكن كثيراً من الأمور التي يرفعها الغلاة مبررات لغلوهم ذات صلة بأحداث عالمية، ووقائع تتجاوز حدود بلادنا، فغلوهم رد فعل لغلو وإرهاب اليهود في فلسطين، وغيظهم الأكبر هو من البطش الأمريكي في العراق وفي أفغانستان، ومع هذا فإنه مهما كانت الأخطاء فإن علاجها هو: الإصلاح الشرعي المتزن، وليس الغلو، وإذا علمنا أن الغلو في الجملة رد فعل، فإن الحاجة قائمة لدراسات علمية رصينة لتتبع أسباب الغلو وعوامله، والاجتهاد في معالجة تلك الأسباب وإبانة الخطأ الذي وقع فيه الغلاة عند تقييمهم للأمور.

وأما ما العوامل التي تكون منها الفعل الذي أنتج رد الفعل؟

وما الظروف التي كونت القابلية للغلو عند المتهمين به؟ فهذا ما سيأتي بيانه بحول الله.

ثانياً: هل هي مشكلة مرحلية، أو مشكلة دائمة؟ 

الذي يراه الباحث أنه للإجابة عن هذا السؤال لا بد من التفريق بين الأفراد والأمة، فهي بالنسبة للأفراد مشكلة مرحلية في غالب الأحوال، وهي بالنسبة للأمة مشكلة دائمة ويدل على مرحلية الغلو بالنسبة للأفراد الأحاديث الآتية: 
1- أن النبي - صلى الله عليه وسلم –  بين أن لكل عامل شِرَّة(
) وفَتْرة(
)فقال: (( لكل عامل – وفي رواية عابد – شِرَّة، ولكل شِرَّة فَتْرة، فمن كانت فَتْرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فَتْرته إلى غير ذلك فقد هلك ))(
).

وفي رواية: ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم – رجال يجتهدون في العبادة اجتهاداً شديداً، فقال: (( تلك ضراوة الإسلام وشِرَّته، لكل ضراوة شِرَّة ولكل شِرَّة فَتْرة، فمن كانت فَتْرته إلى اقتصاد وسنة فلأَمٍّ(
) ما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فقد        هلك ))(
).

وهذا الحديث يفيد أن الإنسان قد يجتهد في الدين، ويصل به الحال إلى الغلو والشدة في التمسك، ثم تهدأ حدته إلى قصد في الأمر، وأبان - عليه الصلاة و السلام – أن الفترة التي تعقب الغلو ينبغي أن تكون إلى سنة(
).

2- أن الغالي في غالب الأحوال ينتهي غلوه إلى أحد أمرين:

أ- أن يصير إلى انقطاع كما بين الرسول - صلى الله عليه وسلم – ذلك بقوله: (( لن يشاد الدين أحد إلا غلبه ))(
). قال ابن حجر- رحمه الله -:( والمعنى لا يتعمق أحدٌ في الأعمال الدينية، ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فَيُغْلَب )(
).

ب- أن يتبين له خطأ فعله فيعود إلى الحق والصواب، كما وقع ذلك للنفر الثلاثة الذين استنكر عليهم الرسول - صلى الله عليه وسلم – غلوهم وتحريمهم للطيبات، فرجعوا عما أزمعوا القيام به(
).

هذا بالنسبة للأفراد، أما بالنسبة لمجموع الأمة فالأمر غير هذا إذ إن الغلو حالة دائمة تتسع وتضيق بحسب اتساع عواملها، فلا يكاد يخلو زمان من وجود غلاة، واستعراض التاريخ من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يشهد لهذا.

إن هذا الكلام ليس تيئيساً من حل المشكلة، ولكنه دعوة إلى استدامة الجهد في معالجتها: المعالجة الوقائية، والمعالجة اللاحقة لحدوثها؛ إذ من الملاحظ أن التداعي لمعالجة الغلو إنما يكون عند اشتداد الأزمات وظهور الأفعال، بينما يكون الغلو موجوداً في الأفكار والأذهان.

ثالثاً: هل المشكلة محلية في بلدٍ واحدٍ أو هي عالمية؟

إن هذه المشكلة ليست مشكلة محلية، مقتصرة على بلد واحدٍ، بل أصبحت مشكلة عالمية تشمل جميع أرجاء الوطن الإسلامي من ماليزيا وأندونيسيا إلى أقصى المغرب، والذين يتابعون أخبار العالم الإسلامي يرون كثرة تردد أخبار الجماعات المتهمة بالغلو في أجهزة الإعلام وخصوصاً الغربية.

وبغض النظر عن صدق هذه الأخبار أو عدمه فإن المهم أن هذه المشكلة مطروحة على الساحة في كثير من البلاد الإسلامية. ولكنها تتفاوت في الحدة، فهي في بعض البلدان أكبر وأظهر من البعض الآخر؛ وهذا يعود لقوة العوامل المنتجة لهذه المشكلة وضعفها في كل بلد من البلاد الإسلامية، ونحن في بلادنا لسنا بدعاً من الناس، بل وقع الغلو في بلادنا، ووقوع الغلو في العالم كله في هذه المرحلة الزمنية يعني فيما يعني أن العوامل العالمية المشتركة هي الأظهر في أحداث الغلو، أما النظر المحلي الخاص لعوامل الغلو، مع أن الحدث عالمي ففيه نوع من الظلم والإجحاف.
رابعاً: هل المشكلة نابعة من المجتمع أو وافدة؟

تعد هذه الإشكالية الأكثر تردداً على الألسنة وفي المقالات بعد حوادث الغلو، وتجد الناس ينزعون إلى أحد منزعين:

 المنزع الأول: القول بأنها وافدة، وكثيراً ما يطرح هذا الراغبون في تبرئة المجتمع، ومؤسساته.

المنزع الثاني: القول بأنها نابعة من المجتمع، بل قد يزيد هؤلاء، فيقولون: بل غلو الآخرين نابعٌ من مجتمعنا، وكثيراً ما يطرح هذا الرأي الراغبون في إدانة المجتمع أو مؤسساته، أو مناهج التعليم فيه، ونحو ذلك.

وأحسب أن كثيراً من الكتابات المتعلقة بهذه الإشكالية لم تكن ناتجة عن دراسات علمية، بقدر ما هي مجرد انطباعات نابعة من مواقف مسبقة.

إنَّ حل هذه الإشكالية يكمن في وضع دراسات علمية؛ لتحديد منابعها، وأسبابها وعواملها، وبمعرفة هذه العوامل والأسباب يظهر مصدر المشكلة.

ولا يمكن أن يوضع قانون عام يعطي حصانة لأي مجتمع من الغلو، بحيث يصبح مورداً للغلو لا مصدراً؛ فالمسألة نسبية تختلف باختلاف آحاد مشكلات الغلو والمراحل الزمنية، والوقائع التي حدثت، فقد تكون مشكلة غلو أقوام في فترة زمنية معينة في بلد معين مشكلة نابعة من المجتمع، بينما تكون مشكلة غلو آخرين في فترة أخرى مشكلة وافدة.

بل قد تتجاذب العوامل مشكلة من المشكلات فلا يصدق عليها وصف منضبط، فتكون وافدة من جهة، ونابعة من المجتمع من وجه آخر.

وبالقراءة الأولية لحوادث التفجيرات التي وقعت في بلادنا، يتضح من سير المتهمين بها، أو المطلوبين:

1- أن معسكرات أفغانستان قاسم مشترك في حياتهم.

2- انقطاع كثيرٍ منهم عن الدراسة.

3- ارتباطهم بتنظيم القاعدة.

ومع أن هذه القراءة الأولية لا تغني شيئاً في الدراسات العلمية، إلا أنها تعطي بعض المؤشرات والدلالات.

خامساً: هل المشكلة فردية أو جماعية؟

إن النظر في أنواع الغلو وأنه على نوعين:

1- غلو كلي اعتقادي.

2- غلو جزئي عملي.

يظهر به أن كون المشكلة فردية أو جماعية أمر دائر مع نوع الغلو.

فإن كان الغلو غلواً كلياً اعتقادياً فهو جماعي، وإن كان غلواً جزئياً عملياً فهو غلو فردي، وهذا في غالب الأحوال.

و الغلو الذي نعاني منه يغلب عليه الجانب الجماعي.

و المطروح على الساحة للبحث والدراسة هو: الغلو الكلي الاعتقادي الجماعي، وهذا لا ينفي وجود الجزئي العملي الفردي، وإنَّما لمَّا كان الغلو الكلي أكثر خطورة كان أحظى بالاهتمام والمعالجة.
سادساً: هل المشكلة تربوية أو اجتماعية أو سياسية أو هي أعم من ذلك؟

يظهر في بعض الكتابات محاولة تضييق طبيعة المشكلة، فتجد من ينزع إلى القول بأنها مشكلة تربوية، وتجد آخرين يرون أنها مشكلة هوية وصراع حضاري، وتجد من يغلب الجانب النفسي في جملة أخرى من الأبعاد.

و الحق أن مشكلة الغلو ذات أبعاد مختلفة فهي ليست في طبيعتها مشكلة ذات بعد أُحادي؛ إذ العوامل المساعدة على نشوئها كثيرة ومتنوعة وآثارها كثيرة كذلك، وليست منصبة على جانب واحد.

إن النظر للمشكلة يجب أن يتسع باتساع عواملها وأبعادها، والعناية التخصصية بجانب يجب ألاّ تكون نفياً للجوانب الأخرى.
سابعاً: ما حجم المشكلة؟

يعاني العالم اليوم من موجات ( الإرهاب ) المنظم الذي يقذف بالبشرية في أتون المشكلات والمصائب، ولا يكاد يمر يومٌ دون أن تقع عملية ( إرهابية ) يتردد صداها في أجهزة الإعلام المختلفة، حتى أصبح للمنظمات ( الإرهابية ) دور خطير في توجيه دفة الأحداث، وأصبحت جزءاً من القوى الخفية للعالم. 

وإذا أردنا أن ندرس حجم الغلو في الدين عند المسلمين أو حجمه على الخصوص في بلادنا، يحسن استعراض تيارات ( الإرهاب ) في العالم، واستعراض حجم تيارات الغلو في العالم الإسلامي، وحجم تيار الغلو في بلادنا.

ومن شأن ذلك أن يوصل إلى نظرة عادلة تخرج الباحثين من: التهويل أو التهوين.

ثمَّ إن دراسة حجم تيار الغلو في بلادنا بوجه أخص يرشد المعالجة، ويجعلها في إطارها الصحيح.

وإذا أردنا دراسة حجم مشكلة الغلو وهل هي في ازدياد أو نقص، فإن النظر يكون من زاويتين:

الأولى: الحجم العددي: أي: عدد الجماعات، أو عدد الأشخاص الموسومين بالغلو، وعدد الحوادث المنسوبة إليهم.

الثانية: الحجم النوعي: أي: نوعية الغلو وقدر خطورته، وبعده عن الوسطية.

والمشكلة هنا أن ثم ترابطاً بين مفهوم الغلو وتصور حجمه، فالذين يوسعون مفهوم الغلو، فيجعلون الاستقامة على الدين غلواً يضخمون حجم الغلو، والغلاة الذين يرون ما هم عليه اعتدالاً يضيقون الغلو.

كما أن ثمَّ صعوبة أخرى، إذ ليس أمام الباحثين إحصاءات موثقة للأفراد والجماعات الغالية. 
أسباب الغلو
لقد جعل الله - ( - لكل شيء سبباً، وجعل الظواهر والمشكلات التي يقع فيها الناس راجعة إلى أسباب سائقة إليها، وهذه سنة من سنن الله - ( - في الخلق والكون وإن كان سبحانه قادراً على إيجاد الأمر دون أن تكون له أسباب طبيعية فهو الخالق للمخلوق وسببه، فهو مسبب الأسباب جل شأنه.

ومشكلة الغلو ليست بدعاً من المشكلات إذ لها أسباب لإيجادها، وأسباب لإمدادها.

فأسباب الغلو: هي العوامل المؤدية إلى الوقوع في الغلو بإيجاده من الأصل، أو بالمد للغالي في غلوه، سواء أكانت متعلقة بالجانب الذاتي للغالي، أو للجماعة الغالية، أم كانت متعلقة بالبيئة المحيطة به.

ولكن يجب علينا الحذر عند دراسة الأسباب من الوقوع في منحيين خاطئين:

الأول: أن تكون دراسة الأسباب تبريراً للغلو، وإيجاداً للعذر عند الغلاة، فهذا المنهج التبريري لا يولد في المآل إلا مزيداً من الغلو؛ ويجعل الغالي يسقط غلوه وجرمه على الناس.

وكم من متكلم في قضايا معاصرة كالتفجيرات يذكر بعض الأحداث العالمية ويجعلها مبرراً للفعل، وهذا يهون الأمر في النفوس، بل قد يجمع بعض الناس بذلك مزيداً من الأدلة ووسائل الإقناع للغلاة أو الجمهور المتلقين.

إن الحدث أو الواقع إذا ذكر على أنه سبب للغلو فلا يخلو من أمرين:

1- أن يكون الحدث خاطئاً من وجهة نظر المغالي - المبنية على الجهل والظلم - لا أنه خطأ شرعي بالفعل، ولقد وقع ذلك في عهد النبي - ( - .
فعن أبي سعيد الخدري - ( -  قال  بينا النبي - ( - يقسم - يعني الغنائم - جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله فقال: "ويلك من يعدل إذا لم أعدل"، قال عمرُ بن الخطاب: دعني أضرب عنقه، قال: "دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية "(1) .

فهذا ظن لسوء طويته أن النبي - ( - قد جار فقال قولته الشنيعة، وكذلك فعل الخوارج حين رفعوا دعوى إبطال التحكيم بقوله سبحانه ( إن الحكم إلا لله ).

فالقول الذي قالوه حق، ولكن زعمهم أن علياً – رضي الله عنه - حكم بغير شرع الله باطل.

ولذلك قال علي - ( -   ( كلمة حق أريد بها باطل )(2).

قال الحافظ ابن حجر: ( وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم: لا حكم إلا لله، انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها)(3).

وفي الأحداث اليوم ألوان من هذه التخطئة المبنية على الجهل والظلم التي يجعلها بعض الغلاة أصلاً في تكفيرهم للغير، أو قتلهم أو التفجير ونحوه.

2 -  أن يكون الحدث خاطئاً بالفعل، ولكن خطأ الفعل لا يوجب الرد بالخطأ والظلم، فمن سابَّ شخصاً أو قاتله فإن ذلك لا يبيح قتله، ولا تمهد المسابة للقاتل العذر.

فنحن وإن ذكرنا بعض الأسباب وأنها من العوامل التي أوقعت في الغلو لا نفتح باباً للعذر على الغلاة، وإنما نشخص الواقع؛ لتكون المعالجة على أصل قوي.

الثاني: ألاّ يكون ذكر الأسباب جلداً للذات، واتهاما للمجتمع، فكثيراً ما ترى أن بعض الكاتبين في أسباب الغلو يصعدون الأمر، ويرفعون اللهجة وكأن المجتمع برمته متهم بينما الغلاة أنفسهم مبرءون فهم ضحايا، فترى نقداً لمؤسسات في المجتمع بصورة عامة وبغير منهجية علمية واضحة، وكأن الغالي المفجر المكفر ليس إلا صنيعة لغيره، وهذا ظلم للمجتمع وللأمة، ويحمل في طياته لوناً من تبرئة الغلاة.

(((
إنه إذا تقررت أهمية معرفة الأسباب وأنها سبيل للعلاج، فإن معرفة تلك الأسباب متيسرة بمنهجية علمية عبر وسائل عدةٍ منها:

1. قراءة كتابات الواقعين في الغلو، ومحاولة استنتاج الأسباب التي دفعتهم إلى الآراء الغالية، فمن صريح بعض النصوص ومن ظلال بعض النصوص الأخرى تتبين الأمور التي أثارت حفيظة الغالي - سواء كان ذلك حقاً أم باطلاً - فتسجل هذه الأمور وتقارن بغيرها من أقوالهم؛ لمعرفة مدى تأثير ذلك السبب في نفوسهم.
كما تفيد دراسة كتابات الغلاة معرفة المداخل المنهجية التي أدت بهم إلى الغلو، أو الثغرات التي نفذت منها مظاهره، وكتابات الغلاة أقوى المصادر الدالة على سببية الأمر، وسوقه إلى الغلو، واليوم أضحت مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية ( الإنترنت ) من أثرى المصادر؛ لوجود مساحات واسعة لرفع الصوت فيها بكل قول مما يمكن من خلاله معرفة ما نقمه هؤلاء الغلاة، والعوامل التي أدت إلى غلوهم.

2- الدراسة التأريخية للنظر في نظائر هذه المشكلة في داخل المجتمعات المسلمة      - قديماً وحديثاً - وهذا يفيد من جهتين:
الأولى: معرفة المداخل المنهجية السائقة إلى الغلو.

الثانية: معرفة الظروف التي نشأ فيها ذلك الانحراف.

ذلك أن صورة الغلو قد تتكرر في جيلين من أجيال التأريخ مع أن المتأخر لم يأخذ من السابق غلوه بل هو توافق في المنهج العلمي أو العملي، أو توافق من جهة الجهل أو العلم، أو من جهة الظروف أو السياق العام ساقت إلى توافق في الأقوال والآراء والاعتقادات.

3- دراسة تأريخ الغلاة أنفسهم، وتتبع أحوال الجماعات الغالية منذ بداية تكوينها، ثم دراسة تطورها وتتبع حالات المد والجزر في تأريخها ودراسة المؤلفات التي ألفت في تلك الحقب؛ لمعرفة التحولات الفكرية والعلمية؛ إذ من شأن تلك الدراسة أن توقف الباحث على الأسباب والمواقف الدافعة للغلو.
4- دراسة أشباه هذه الظاهرة في مجتمعات غير المسلمين - قديماً وحديثاً - لمعرفة الأسباب العامة التي يمكن أن تكون مشتركة بين أهل الأديان في النزوع إلى الغلو والعنف، فكما عند المسلمين فإن عند غيرهم تيارات ( إرهابية) وقد تكون ثم قواسم مشتركة في الأسباب المتعلقة بالبيئة والظروف العلمية.
5- دراسة السياق التأريخي العام الذي حدثت فيه المشكلة، فتلك الدراسة نافعة في تصور المشكلة وأبعادها، ومعرفة الظروف العامة لنشأة الأفكار والاتجاهات العامة.
ويحتاج الأمر إلى توسيع الأفق في الدراسة لمعرفة التحولات في المجتمعات المعاصرة، والأحداث العالمية المؤثرة في نفوس الناس خاصة مع النقل الإعلامي الذي جعل الحدث ينقل في لحظته.

وقد تكون تلك الأحداث شديدة التأثير جداً على فئات متباينة من الناس إذ قد يكون حدث ما، مؤثراً في غلو الغلاة في الدين، وهو أيضاً مؤثر في غلو مقابل وقع لفئة من أصحاب الأفكار العلمانية أو الليبرالية ونحوها.

6- دراسة الواقع الاجتماعي العام، إذ لا يمكن عزل المشكلة عن السياق الاجتماعي العام، فلا يمكن عزلها عن قضية مقابلة وهي بُعْدُ أقوام عن الدين أو تفشي الظلم، أو كثرة الجهل، أو الانحلال الأخلاقي، فهذه أحوال قد تكون هي البيئة المنتجة لروح النقمة الظاهرة عند بعض الغلاة.
7- قراءة الكتابات الجادّة التي درست المشكلة، أو عالجت بعض جوانبها لمعرفة أسباب الغلو من وجهة نظر أصحاب تلك الكتابات.
8- دراسة الطبيعة النفسية للمتهمين بالغلو، أو الجانحين إلى شيء منه، وهذا قد يمثل نوعاً من التجربة الشخصية التي تحصل من خلال مقابلات مع من يقع في الغلو ثم التأمل في أحوالهم، وتدوين بعض الملاحظ مع وجود رصيد سابق من الخبرة العلمية والعملية خاصة في مجالات علم النفس، والاجتماع، والتربية مع رصيد علمي شرعي عاصم من الانزلاق.
(((
وبهذا يظهر أن تحديد الأسباب عمل علمي يجب أن يتوافر عليه مختصون يدرسون عن علم هذه المشكلة ويضعون الفروض ويختبرون صدقها، لا أن تكون الأقوال ملقاة على عواهنها، فتحديد الأسباب يجب أي يمر بمرحلتين أساسيتين:

الأولى: جمع البيانات الأولية والآراء والأقوال حول الأسباب.

الثانية: الدراسة للأسباب، ومحاولة الكشف عن صدق تأثيرها، ومدى ذلك التأثير.
ولعل مما يسهم في ضبط المنهج لدراسة أسباب هذه المشكلة التأكيد على جملة ملاحظ:

الملحظ الأول: أن مشكلة الغلو ونحوها من المشكلات المركبة لا يمكن تفسير حدوثها بسبب واحدٍ فهي مشكلة مركبةٌ ذات أبعاد مختلفة تتجاذبها من  كل جانب، ومن ثمَّ لا ينبغي أن يكون تشخيص المشكلة وذكر عواملها، وسبل علاجها منحصراً في إطار واحدٍ مهما بدت له من أهمية واعتبار(1)؛ إذ من طبيعة المشكلات المركبة عودها إلى أسباب عدةٍ، فلا ينفرد سبب واحدٌ بالتأثير، بل تتضافر جملة من الأسباب مع اختلافها في درجة التأثير(
)، وغالباً ما تتداخل هذه الأسباب فتكوِّن المشكلة، وهذا يظهر عندما نركز النظر على شخص أو فئة، إذ نجد أن مجموعة من الأسباب تفاعلت وتداخلت فيما بينها ؛ لتنتج المشكلة، وهذه الأسباب مع تداخلها مترابطة، فعند التأمل في الخلل المتعلق بالمنهج - مثلاً – نجده مترابطاً مع الخلل المتعلق بالجهل، فالجاهلُ لا يسير وفق منهج واضح فمن جهل الكتاب والسُّنَّة فإن من الواضح أنه لن يكون صاحب منهج علمي في الاستنباط والنظر؛ كما أن هذه الأسباب أيضاً تتبادلُ التأثير فيؤثر بعضها في بعض فيكون الأمر سبباً للغلو، وسبباً لبعض أسباب الغلو الأخرى، فاختلال منهج العلم والتلقي يؤدي إلى اختلال منهج العمل الذي هو سبب آخر من أسباب الغلو. 
وتعدد الأسباب لا يعني أنه لن يكون غلوٌّ إلا عند اجتماعها؛ إذ قد يوجد الغلو بسبب واحدٍ منها، أو بجملة أسباب.

الملحظ الثاني: أن أسباب الغلو متفاوتةٌ في مدى تأثيرها، ولا يمكن القول بتساوي تأثير هذه الأسباب على الأشخاص أو على المجتمعات، فالأسباب متفاوتة باعتبارات عدةٍ أهمها:  

1. التفاوت من جهة المجتمعات في الوجود أو التأثير، فقد يوجد سبب في مجتمع ولا يوجد في مجتمع آخر، وفي التأثير قد يكون السبب موجوداً في مجتمعين، ولكنه يؤثر في أحدهما، ولا يؤثر في الآخر.
2. التفاوت من جهة الأشخاص وجوداً وتأثيراً، فقد يوجد السبب في حياة بعض الناس دون بعض، وقد يتأثر به بعد الوجود شخص دون غيره من الناس.
3. التفاوت من جهة الفترات التأريخية؛ فقد يوجد السبب ولكنه يؤثر في فترة تأريخية ما لا يؤثر في الفترات التأريخية الأخرى؛ إذ تتميز فترات الأزمات التأريخية بكونها فترات خصبة لحدوث الغلو والتطرف.
4. التفاوت من جهة مصدرها، فقد تكون راجعة إلى التكوين الشخصي، والعلمي أو النفسي، وقد تكون راجعة إلى المجتمع العام، وقد تكون راجعة إلى المجتمع الخاص بالغالي، وقد تكون راجعة إلى أسباب خارجة عن هؤلاء جميعاً، ولكنها تؤثر في حدوث المشكلة وتستثير ردود الأفعال.
الملحظ الثالث: أن الأسباب نوعان:

1 -  الأسباب الأساسية.

2 -  الأسباب المباشرة.

فالأسباب الأساسية: هي التي تولد المشكلة وهي التي تنميها بعد ولادتها وتغذي أفكارها، وهي غالباً ما تكون متعلقةً بالجوانب العلمية والفكرية، أو الأوضاع العامة.

وأما الأسباب المباشرة: فهي التي تولد الحدث، وهذه الأسباب المباشرة تعد عرضاً للسبب الرئيس المتجذر في بناء المجتمع.

ونظراً لقوة تأثير الأسباب المباشرة فإنها تلفت أنظار الدارسين أكثر من الأسباب الأساسية، والواجب أن يعكس الأمر فتولى الأسباب الأساسية عناية رئيسة من الباحثين الدارسين لهذه المشكلة، ولذلك فإنه لا بد من دراسة أحوال الغلاة والمجتمعات التي يحدث فيها الغلو للوصول إلى تصنيف علمي لتلك الأسباب، مع أنَّه من الملاحظ أن بعض الأسباب المباشرة تنبع أهميتها من كونها تمثل الكاشف لأزمة المجتمع والتي تلفت الأنظار لدراسة علمية رصينة لأوضاعه.

الملحظ الرابع: أن الكاتبين في هذه المشكلة وفي ذكر أسبابها يقفون بين ثلاثة اتجاهات:

 الاتجاه الأول: الاقتصار على سبب أو اثنين، والزعم بأن المشكلة عائدة إلى هذا السبب دون غيره.

الاتجاه الثاني: الإحاطة الشاملة بكل الأسباب.

 وعند التأمل نجد أن الاقتصار على سبب واحد ليس منهجاً رشيداً؛ إذ تقرر أن المشكلات والظواهر البشرية لا يمكن أن تحصر مواردها في سبب واحد.

وأما الإحاطة الشاملة بجميع الأسباب فهي غير ممكنة إذ طرق الشر والانحراف غير منحصرة في الأصل، قال أبو بكر الطرطوشي - رحمه    الله -: ( والخطأ لا تنحصرُ سُبُله، ولا تتحصل طرقه، فاخط كيف شئت، وإنما الذي تنحصر مداركه وتنضبط مآخذه فهو الحق؛ لأنه أمرٌ واحدٌ مقصودٌ يمكن إعمال الفِكر والخواطر في استخراجه.

وما مَثَلُ هذا إلا كالرَّامي للهدف؛ فإن طرق الإصابة تنحصر، وتتحصل من إحكام الآلات، وأسباب النَّزع، وتسديد السهم.

فأما من أراد أن يخطىء الهدف فجهات الأخطاء لا تنحصر ولا تنضبط إلا أن نذكر من ذلك حسب الإمكان )(1).

الاتجاه الثالث: هو محاولة جمع الأسباب العامة المؤثرة تأثيراً كبيراً دون زعم الإحاطة، وهذا أرشد الآراء.

الملحظ الخامس: أن أسباب الغلو منها ما يكون مؤدياً لموارد شتى فربما يكون سبب ما مؤدياً للعودة إلى الدين والالتزام به - عند أقوام - كما أنه عند آخرين طريق للغلو بحسب حدة تأثر المرء، أو وجود عوامل أخرى مصاحبة فالانحلال الأخلاقي في المجتمعات قد يؤثر في نفسية امرئ ما فيزيده تمسكاٍ بدينه ورجوعاً إليه، ويؤثر في نفسية امرئ آخر فيغلو لقوة غيرته، أو لحدة نفسيته، أو عدم قدرته على الإصلاح بالوسائل الشرعية، أو عدم فقهه للضوابط الشرعية في ذلك.

بل قد يكون السبب مشتركاً بين مشكلة الغلو، ومشكلة أخرى، وقد رأيت هذا بيناً في كتابات بعض من كتب بعد حادث التفجير حيث تبين أن زيغه جاء من طريق أسباب هي بذاتها أسباب لغلو الغالين.

فمن أسباب الغلو: اتباع المتشابه من النصوص وترك المحكمات، وهذا مما أوقع الغلاة في الغلو وهو بذاته أوقع الزائغين في الزيغ.

الملحظ السادس: أن محاولة استخراج الأسباب محاولة تحتمل الإصابة والخطأ من جهتين:

الأولى: من جهة تحديد السبب، فقد يخطئ المرء فيعد سبباً ما ليس سبباً، وقد يغفل أمراً بزعم أنه ليس من أسباب الغلو، وهو من أسبابه.

الثانية: تقدير مدى تأثير السبب فقد يكون الأمر المحدد سبباً لكنه ليس بذلك الحجم من التأثير.

الملحظ السابع: أنه بعد استخراج الأسباب يتبين تفاوتها من جهة موضوعها، وذلك يستلزم توسعاً في البحث والنظر، فهذا سببٌ عائدٌ إلى الجهل بالكتاب العزيز أو أصول فهمه، وذاك سببٌ عائد إلى الجهل بالسنة المطهرة، وعدم التثبت من صحة الأحاديث، وسوء فهمها.

وهناك أسباب عائدة إلى أصول الاعتقاد، وأخرى إلى علم أصول الفقه، أو علم النفس، أو علم الاجتماع، أو غير ذلك.

الملحظ الثامن: أنه يظهر بدراسة الأسباب أن مشكلة الغلو في الدين – مثلها مثل أي ظاهرة من الظواهر المتعلقة بالناس والأديان – تتسم بالتعقيد، وتعدد الجوانب، كما أن هناك انقسامات في صفوف المتهمين بهذه المشكلة مما يحتم وجود الفوارق والاعتبارات المختلفة مثل: اعتبارات المكان، أو الظروف والبيئات، وهذا يجب أن يتنبه له الدارسون بحيث لا تستغرقهم الفوارق التي تخص قوماً دون آخرين ممن وقعوا في الغلو، وألاّ يدرسوا واقعاً غير واقعهم، بل يكون التركيز على القواسم المشتركة بين المتهمين بالغلو، بغض النظر عن بيئاتهم وأحوالهم الخاصة، ثم من بعدُ يتم النظر في الأسباب الخاصة بالبيئة التي تراد دراستها.

الملحظ التاسع: أن ذكر الأوضاع والظروف المنتجة للغلو، لا يعني أن هذه الأوضاع لم تؤثر إلا في الغلاة فقط، فقد أثرت في الجميع فتنادى أهل الخير للدعوة إلى إعادة الأمة إلى دينها، ثم وقع الاختلاف في أمرين ببيانهما يتضح افتراق المعتدلين عن الغلاة:

الأول: فهم الموقف القائم الذي يراد تغييره، وتقييم أوضاع المجتمع بناءً على ذلك بدءاً بالحاكم ومؤسسات الحكم، وانتهاءً بالمحكوم والأسرة والفرد.
فالمعتدلين وإن رأوا أن الحكم بغير ما أنزل الله – كما في بعض البلاد الإسلامية – مخالفة عظيمة لدين الله وشرعه إلا أنهم لم يطلقوا القول بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله ولم يكفروا المحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق. في حين عمد الغلاة إلى القول بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بغض النظر عن أحواله، وكذا عمدوا إلى القول بكفر المحكوم بغير ما أنزل الله دون الاستفصال ومعرفة الحال.

الثاني: فهم وسائل التغيير بتحديدها ابتداءً ثم بالعمل بها، فقد يتفق الجميع على أن مجتمعاً كثرت فيه المعاصي، ولكن الغلاة يرون وجوب اعتزال المجتمع والهجرة منه، وتحريم أكل ذبائح أهله، وعدم الصلاة في المساجد، واستحلال دماء المخالفين وأموالهم، وذلك في طريق تغيير الواقع وإصلاح المجتمع. في حين رأى المعتدلون أن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ومخالطة الناس مع الصبر على أذاهم هو المنهج الحق.

وبهذا يتضح أن ذكر تلك الأوضاع؛ لتحليلها بحسبانها من أسباب الغلو لا يعني أن تأثيرها قاصرٌ على الغلاة، فقد أثَّرت في الجميع ولكن اختلف تقييم تلك الأوضاع، كما اختلف فهم وسائل تغييرها.

(((
إنه بهذا تتضح حاجتنا الأكيدة لضبط منهجيٍّ في دراسة هذه المشكلة وأن يكون منهجاً علمياً منضبطاً. إن من العار أن نعيد الأمر جذعاً فندرس هذه المشكلة بنفس النَّفَسِ الذي درسها به أناس ففشلوا فشلاً ظاهراً. 

إنَّ الناس يختلفون في تحليل الأحداث التاريخية، أو المذاهب والنظريات من جهاتٍ عدَّة:

- فيختلفون في الوصف، فينتبه البعض إلى مظاهر للمشكلة المراد دراستها لا يلتفت إليها الآخرون.

- ويختلفون في الربط بين أطراف المشكلة، والنظر إليها نظرة كلية شمولية، فيدرسها البعض دراسة نظرية جزئية، ويغفل عن دراسة الجوانب المشتركة.

- ويختلفون في تحليل الأسباب، فقد يَعُدُّ بعض الدارسين أسباباً للمشكلة لا يَعُدُّها الآخرون.

- ويختلفون في تحديد النتائج التي بنيت على كل ما سبق، ومن خلال الدراسة لأسباب الغلو، ومراجعة المؤلفات التي ألفت في هذا الموضوع تبدت لي جملة من الأخطاء المنهجية التي وقع فيها بعض الكتاب وهي:

1- الدراسة السطحية لأسباب، وردّها إلى عاملٍ واحدٍ، والفرار من الدراسة الجادَّة للمشكلة من مثل: الزعم بأن المشكلة ناتجةٌ عن اختلال عقلي(1)، أو القول بأن السبب هو: العالم الفلاني من علماء المسلمين القدماء ونحو ذلك، وهي أقوال قد تجد صداها في أحاديث المجالس، وصفحات الرأي ونحوها.

ولقد نعى بعض الباحثين الغربيين على أولئك الذين يدرسون ما أسماه ( الأصولية ) دراسة ليس فيها أي نوع من الجد، بل فيها الفرار إلى افتراضاتٍ متوهمة، وأبان أن الدعوة إلى الجدية في دراسة المشكلة لا تعني التعاطف مع أصحابها بله الانتماء إليهم إذ يقول: ( فرضية العمل التي ننطلق منها هي: أن خطاب وممارسة هذه الحركات إنَّما يحملان دلالة ومعنى، فهما ليسا نتاجاً لاختلال العقل ولا لتلاعب قوى مظلمة، وإنَّما الشهادة التي لا مثيل لها، ولا بديل عنها على الوجع الاجتماعي الذي لم تعد مقولاتنا الفكرية التقليدية تسمح بكشفه وفك رموزه، وحَمْلُها على محمل الجد لا يعني المحاماة عنها والمرافعة عن قضيتها، أو مصاحبتها في الطريقة مثلما لم يكن على ذلك الذي فتحت مقالات وبيانات الحركة العمَّالية عينيه على وضع البروليتاريا أن ينتسب إلى الحزب الشيوعي )(1).

ولقد ظهر في بعض الكتابات مثل ذلك الطرح السطحي الذي قد ينطلي على غير العارفين بالأمر من مثل القول: بأن مناهجنا التعليمية سبب لظهور الغلو عندنا، بينما مناهجنا ذاتها خرجت الملايين على مر السنين فأين غلو هؤلاء.

ثمَّ ما مرد غلو مفجري الدار البيضاء أو غيرها، وهل مناهجهم أيضاً من أسباب الغلو ثمَّ ما صلة هؤلاء الذين اتهموا بالتفجيرات بتعليمنا، وسيرهم تدل على هجرهم التعليم.

 إن هذا الطرح السطحي الذي يدعي العمق، يسهل العلاج في نظر أقوام، بينما هو في الحقيقة لون من تهوين المشكلة وهروب عن الطرح العلمي العميق لأبعادها.

والمشكلة أعقد من أن تهون، بل إن هذا الطرح السطحي هو لون من ضعف الشجاعة في بيان الحق، إذ فيه عدم اعتراف بإسهام جهات كثيرة في العالم كله، وعوامل مختلفة المصادر والأماكن في وقوع هذه المشكلة.

فالأسباب تحتاج إلى عمق في التناول من مؤهلين لذلك.

2 -  التشيع لمذهب أو رأي أو قول، ومحاكمة الغلو والغلاة من خلاله، فهذا يؤدي للتحيز للمذهب وتفسير الأراء والأقوال والأحداث من خلال ذلك.
ان المحلل لمثل هذه المشكلة يتأثر في دراسته من وجهتين:

الأول: في دراسة المشكلة ذاتها في حقيقتها ومظاهرها من وجهة نظر مخالفة؛ فيَعُدُّ منها ما ليس داخلاً فيها، فقد يصل أقوام إلى المَسلَّمَاتِ من الدين وحقائقه الظاهرة، ويعدون القول بها من الغلو، ومن ثم يتأثرون في تفسير المشكلة بذلك.

الثاني: عند دراسة الأسباب يركز على ما يتفق مع مذهبه ورأيه.

فثم إذاً علاقة بين دراسة المشكلة والموقف الفكري والعقدي، فيرى بعض الناس أن سبباً ما هو سبب للغلو؛ لأن فهمهم للأمور ليس منطلقاً من منطلق صحيح، وإذا كانت المعايير نسبية غير محررة ضاعت الحقائق، فالناس لا يفصل بينهم في النزاع إلا كتاب منزل، ولو رُدّوا لعقولهم فلكل واحدٍ منهم عقل.

إن طرحنا في قضايا الغلو ما لم ينطلق من منطلق شرعي علمي رصين إنما هو حرث في البحر؛ لأن الغلاة إنما ينطلقون من منطلق ديني - بزعمهم - والناس إنما يريدون الشرع والدين، وإذا صودر الناس في دينهم وحوربوا في اعتقادهم فإن الأمر سيصير إلى اضطراب.

وإن أصل وجودنا في هذه البلاد بوجه أخص قائم على الدين، ومطلب الأمة عامة إنما هو الدين، وما أنكروا الغلو إلا لأنه مروق من الدين، وكذلك ينكرون كل مروق.

إن القضية تحتاج إلى علم وعقل ورشد، والغلو عمل شريحة من الناس فإذا عولج بالمنهج الخاطئ استعدي الآخرون وصارت البيئة مناخاً لاستنبات الغلو.

3 – المقاصد والنوايا: إن دراسة المشكلة مكتنفة بكثير من المقاصد السيئة والأهواء، بل ولها صلة بالصراع الحضاري بين الأمم، فلقد اتخذ أقوام من الطعن في الغلو والإرهاب تكأة للطعن في الدين وأهله، والمقاصد وإن كانت أمر قلبياً إلا أن ظواهر الأقوال والأفعال تدل عليها، ولذلك تجد من الناس من يقول قولاً في الطعن في الدين والبلاد ومؤسساتها يفوق ما يقوله الأعداء؛ إن ممارسة جلد الذات تقرباً للعدو، أو تطريقاً له عملية في غاية الخطورة، وهي أول ما تعود بالضرر على صاحبها ثم يتتابع الضرر على الأمة.

4 - الاعتماد على النقل عن الآخرين دون دراسة لمؤلفات وكتابات الغلاة والمهتمين بالغلو، ودون رجوع إلى المختصين في هذا الباب العارفين بما فيه من إشكالات، ومن عجب هذا أن نجد تماثلاً في شواذ الآراء التي سمعناها أو قرأناها في الأيام الأخيرة، فهي مع عدم انضباطها من الناحية العلمية أقوال يتناقلها بعض الناس.

5 – الإفراط في التجزئة أو التعميم: إن هذه المشكلة تتميز بتعددية الجوانب التي يمكن النظر من خلالها: تعددية من جهة الجماعات الغالية نفسها، فهي تيارات مختلفة تتعدد أسباب غلوها بحسب تعدد تلك الجماعات، وتعدد من جهة المجتمعات والبلدان، فالغلاة ينتمون إلى مجتمعات مختلفة متباينة الأحوال.

وتعددية من جهة مظاهر الغلو فيغلو هذا في أمر لا يغلو فيه الآخرون، وهكذا.

 وهناك توجهان أخطآ في ذلك:

· توجه يفرط في التجزئة.

· وتوجه يفرط في التعميم.
وكلا هذين مخطئ، فإن دراسة هذه المشكلة توجب النظر إلى الأسباب العامة مع عدم إغفال الأسباب الخاصة.

وكما يقول فرانسوا بورجا: ( إن التجزئة في دراسة مثل هذه المشكلة قد تكون نافعة حين تؤدي إلى اكتشاف القاسم المشترك بين الجزئيات المتعددة ولكنها تكون سلبية حين نفرط فيها).

واليوم تجد لوناً من الغلو من قبل حوادث التفجير التي وقعت في بالي بإندونيسيا، وفي المغرب، وفي الرياض، والمجموعة المتهمة هي ذاتها، ولكن تجد في بلادنا من يجعل القضية جزئية، ويقطعها عن سياقها؛ ليوهمنا بأن غلو هذه الفئة بسبب مناهجنا وتعليمنا، بينما هؤلاء تلقوا الأمر عن غيرنا، والأسباب مشتركة في الجملة بين الغلاة الذين فعلوا فعلتهم هذه مهما اختلفت بلدانهم.

6- التهويش في ذكر الأسباب: إن تحديد الأسباب عمل علمي يحتاج إلى إقامة البراهين وذكر الأدلة، ولكن بعض من كتب في هذه المشكلة وقع في ألوان من التهويش والأساليب الإعلامية والدعائية، فليس على كلامه أثارة من علم، بل دراسة القضية من الواجهة العلمية تنفي تلك الإطلاقات العامة المريضة؛ فتجد من يعيد الأمر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أو دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - دون برهان علمي.

(((
وفي الجملة فكما شهدنا المصيبة بوقوع التفجيرات التي هي جرم عظيم فجعنا بمصيبة أخرى في بعض أبنائنا الذين قالوا وكتبوا، فبان من قولهم زيغ يقابل زيغ الغلاة، وهذا يذكرنا بخطورة هذه القضية ( الغلو ) إذ الكلام فيها سير في حقل ألغام، ومظنة انزلاقات خطيرة، والأمر يجب أن يوكل إلى أهله ويكون الكلام فيه عبر دراسات وحوارات عمل وفي سياق جهد عام للإصلاح الذي لا يزال ولاة الأمر  - زادهم الله من فضله - يدأبون على الدعوة إليه والبذل في سبيله.

إن هذا التفجير جرم شنيع تتردد آثاره العظيمة على صعد شتى وترتفع أضراره ويتسع مداها على الامتداد البشري، ولكن مثل هذا التفجير قد يحدث تفجيرات شتى هي أشبه ما تكون بتوابع الزلزال التي يتعدى خطرها وضررها فهي تفجيرات فكرية.

 فهذه الجريمة جريمة ذات خطر يقوم صاحبها بإحداثه ولكن الوسط الذي وقعت فيه الجريمة قد يمنى بخسائر أعظم، حين يتراشق المجتمع التهم، ويتعدى الاتهام ليشمل تاريخ ذلك الوسط ومجتمعه، دون علمية أو رشد.
(((
وابتغاء توضيح جملة من أسباب الغلو التي أرى تأثيرها في إحداث المشكلة، أذكر هذه الأسباب مع شرح وجيز لها:

أولاً: الأسباب المتعلقة بالجهل:
1 -  الجهل بالكتاب العزيز:

لقد كان عدم فهم الكتاب العزيز سبباً في انحراف أقوام من الغلاة؛ فقوم صرفوا دلالته عن معانيها إلى معان أخرى، واعتمدوا على العقل في تفسير القرآن الكريم، وقوم جعلوا للقرآن ظاهراً وباطناً، ولبسوا على عوام الناس بذلك، وقوم اعتمدوا في تفسير القرآن على الرأي المجرد والأهواء والظنون.

وما انحراف الخوارج في القديم إلا بسبب جهلهم بالقرآن وعدم فقههم له، فقد قال النبي - (ـ في وصفهم: ( يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم )(
)
2- الجهل بالسنة:

 وسأذكر هنا جملة من القواعد وأبين كيف كان الجهل بها سبباً من سبل الضلال، وطريقاً من طرق الانحراف والغلو.

القاعدة الأولى: التوثق من صحة الحديث:

ولقد أُتيَ قومٌ من أهل الغلو من اعتمادهم على الأحاديث الموضوعة والضعيفة. 

القاعدة الثانية: لزوم الفهم الرشيد لأحاديث النبي - (ـ:
لقد أُتيَ أهل الغلو من سوء فهمهم للنصوص؛ إما لعدم فهم معاني ألفاظها من جهة اللغة، وإما من جهة عدم فهم معانيها في استعمال الشارع، وقد كان هذا سبباً رئيساً من أسباب ضلال أهل الغلو: ( فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب،فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنَّه دالٌّ عليه، ولا يكون الأمر كذلك )(
)
القاعدة الثالثة: وجوب الاستدلال بالأحاديث التي هي نص في المسألة:

إن شأن أهل الاتباع الرجوع إلى الكتاب والسنة، وما اتفقت عليه الأمة: فدين المسلمين مبني على هذا، وأما أهل الغلو فإنهم يبنون آراءهم وأقوالهم على أصول غالية مبتدعة أحدثوها، وعلى تعصبات وظنونٍ توهموها. ولذلك تجد أن من أسباب غلوهم وضلالهم وإضلالهم إعراضهم عن السنن وجهلهم بها.

القاعدة الرابعة: وجوب الرجوع إلى السنة في فهم القرآن:

المتأمل في انحراف الغلاة عن الحق، يجد أن من أسباب انحرافهم اقتصارهم على الكتاب، وجهلهم بالسنة، وطرحهم لأدلتها، فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة، وتأويل القرآن على غير ما أنزل .(
)
3-: الجهل بمنهج السلف:

كما وقع السابقون من أهل الغلو والابتداع في الانحراف والغلو؛ بسبب جهلهم بمذهب أهل السنة والجماعة، وإعراضهم عنه، وقع اللاحقون من أهل الغلو. من ذلك: اتباع أقوام من الغلاة المعاصرين المتشابه من النصوص بتنزيل الأمور الغيبية التي جاءت بها النصوص على أشخاص وجماعات.

 ومن ذلك ادعاء أن شخصاً معيناً هو المهدي، أو أن جماعة معينة هي الجماعة التي ستكون مع عيسى - عليه الصلاة والسلام - عند نزوله آخر الزمان(
).
4 -  الجهل بمقاصد الشريعة:
إن من أعظم مقاصد الشريعة اليسر والتيسير على الناس، ورفع الآصار والأغلال عنهم.
 والمغالي في الدين معرض عن هذا المقصد العظيم، فقيام الغلو على التشديد والأثقال، والتعبد لله - عز وجل - بالآصار والأغلال فالمغالي إما أن يغلو تارة بأن يتشدد على نفسه بأن يتخذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب أو المستحب، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم أو المكروه في الطيبات.(
)
وأما من يتشدد على الآخرين فيلزمهم بما لم يلزمهم به الله، أو يحكم عليهم بما لا ينطبق عليهم في الشرع فهو بهذا مخالف لهذا المقصد العظيم، مقصد اليسر والتيسير.

5 -  الجهل بالسنن الربانية:

إن معرفة السنن الربانية من شأنه أن يسلم حركة الدعوة من الانزلاق في الأخطاء المتكررة، والتجارب الفاشلة، ولكن قوماً ممن وقعوا في الغلو جهلوا تلك السنن فلم يجعلوا بدء التغيير في الناس ما بالأنفس، ولكن رأوا أن التركيز على إحداث التغيير يجب أن يكون من أعلى، وهم بذلك يظنون أن من شأن هذا التغيير العمل على التعجيل، فتصلح الأمة بين عشية وضحاها.

وهذا الاستعجال، والجهل بسنة التدرج، مع الإحباط الناتج عن العمل دون رؤية النتائج، أدى إلى محاولة العمل بأساليب فيها غلو، واستتبع ذلك جملة من تراكمات الأخطاء.
6-  الجهل بحقيقة الإيمان وعلاقته بالأعمال:

لقد ضل الغلاة في أبواب الإيمان والأسماء والأحكام بأسباب من جملتها: جهلهم بحقيقة الإيمان وعلاقته بالأعمال، فزعموا أن الإيمان إذا كان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، لزم زواله بزوال بعضها، كما يزول اسم العشرة عنها إذا زال أحد أفرادها.

والصحيح: أنه: ( ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر، يصير بها كافراً الكفر المطلق، حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمناً. حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته، وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله - (ـ: " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة"(
) وبين كفر منكر الإثبات )(
)
7 -  الجهل بمراتب الأحكام:

يحاسب بعض الغلاة المعاصرين الناس على أعمالهم على قدم المساواة فالفعل المندوب كالواجب، والواجب اللازم كالواجب الألزم، والمحرمات كلها سواء، فهي مؤدية للكفر بكل حال، ويصير بهذه المساواة إلى تكفير كل عاص، يقول ماهر بكري: ( إن كلمة عاصي هي اسم من أسماء الكافر، وتساوي كلمة كافر تماماً )(
)
8 - الجهل بمراتب الناس:

إن جهل أهل الغلو بمراتب الناس، أفضى بهم إلى ألوان من الغلو خاصة في التكفير. فالناس في نظرهم إما مؤمن أو كافر، ولا مجال للنظر في تقسيم غير هذا، فالعصاة الفاسقون كافرون - بزعمهم ـ. 
9 -  الجهل باللغة العربية:

وهذا سر من أسرار وقوع أهل الغلو في غلوهم وابتداعهم، فقد تأولوا القرآن على غير تأويله بتخرصهم على الكلام في الشريعة مع الجهل باللغة العربية.

10- الجهل بالتاريخ:

إن الجهل بالتاريخ عند بعض المعاصرين كان سبباً في انحرافهم؛ إذ وقع قوم في أضراب من الغلو مماثلة لما وقع فيه الغلاة الأقدمون، وساروا في دروب قد رجع منها سابقوهم بخفي حنين.

ولقد علم بعض قادة الغلاة أن من شأن دراسة التاريخ أن يكشف عوار مذهبه وآرائه، وأن تظهر حقيقة أمره للناس، ولذلك كان لا يعتد بالتاريخ الإسلامي كله، ويمنع أتباعه من دراسته أو القراءة منه.(
)
ثانياً: الأسباب المتعلقة بالمنهج العلمي:
1 - الإعراض عن العلماء:

لقد كان سبب انحراف الخوارج الرئيس اعتدادهم بأهوائهم في مقابل النصوص، واعتدادهم بأنفسهم في مقابل أهل العلم، فكان أول خارجٍ ذو الخويصرة حيث اعترض على النبي - (ـ فقال له: ( اعدل يا رسول الله )(
)
ثم تتابع سير الخوارج على هذا النهج، فكانوا يعترضون على أجلة العلماء صحابة رسول الله - (ـ ويرفضون أقوالهم، بل ويتبرأون منهم ويكفرونهم، وفي الحياة المعاصرة كان الإعراض عن العلماء، والاعتداد بالذات من أعظم انحراف من وقع في الغلو، وليس الإعراض عن العلماء - عندهم - مجرد ممارسة فقط بل ينظر له ويدلل عليه.

2 - التأويل والتحريف:

من أوجه خطورة التأويل أنه إذا فتح بابه فقد فتح على الأمة باب لأنواع من المشركين والمبتدعين والغلاة إذ إنه إذا سوِّغ صرف اللفظ عن دلالته المفهومة أضحى الأمر بدون ضابط، بل إن الغلاة لا ضابط عندهم فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ. والتأويل مطية للغلاة؛ لتحريف النصوص وصرفها عن مفهومها؛ لتكون مقررة لما هم عليه من الباطل، ملبسة على أتباعهم فتكون سبباً لغلوهم.

3- اتباع المتشابه:

في الحياة المعاصرة ضل أقوام فغلوا بسبب اتباع المتشابه، فمن أمثلة ذلك ادعاء شخصٍ أنه المهدي المنتظر، والجزم بأن جماعة ما هي الجماعة التي ستكون مع عيسى - عليه الصلاة والسلام - عند نزوله آخر الزمان.

وهذا كله من اتباع المتشابه الحقيقي الذي استأثر الله بعلمه إذ لا يعلم تلك الأحداث التي تكون في آخر الزمان إلا الله - عز وجل - .
4 -  عدم الجمع بين الأدلة:

لقد كان عدم الجمع بين الأدلة، والاقتصار على بعضها، وضرب القرآن بعضه ببعض سبباً من أسباب انحراف الفرق، وهو الآن سبب من أسباب الغلو في العصر الحاضر.

يتضح ذلك من النظرة إلى استدلالات الواقعين في الغلو، بل هم أنفسهم يشتكون من ذلك.

5 -  التعامل المباشر مع النص والفهم الحرفي له:

لقد كان التعامل المباشر مع النص دون نظرٍ في تفسيره ومعناه سبباً لانحراف الخوارج، فإنهم كانوا معرضين عن السنة وعن أقوال الصحابة، ويتعاملون مباشرة مع النص فيأخذون بظاهره وحرفيته ولذلك ضلوا، وانحرفوا عن الحق، وصاروا فرقاً وشيعاً.
ثم تتابع الانحراف بهذه الأسباب، فكان الواقعون في الغلو اليوم متميزون بهذا الأمر الذي كان من أسباب انحرافهم، وصيرورتهم إلى الغلو في الدين، فأدت بهم هذه الحرفية الظاهرية في فهم معنى الكفر - مثلاً - إلى تكفير كل من عمل عملاً ورد وصفه أنه كفر، أو ظلم، أو فسق، أو جاهلية.

6 - الاجتهاد من غير أهلية:

إن الاجتهاد المعتبر شرعاً، والذي يرفع به الوزر، ويثبت به الأجر للمجتهد هو ما كان واقعاً ممن هو أهل للاجتهاد، أما غير المؤهل: فهو وإن زعم الاجتهاد، فليس له ذلك؛ لافتقاره إلى أدواته ومؤهلاته، وكلامه إذ ذاك إنَّما هو دائر بين الظن والهوى، وكلاهما مؤدٍّ بصاحبه إلى خلاف الشرع، والغلاة اجتهدوا من غير تأهل لذلك، فقالوا في دين الله بغير علم، بل بلغ غلوهم في الاجتهاد إلى أن اجتهدوا في الأمور القطعية التي لا اجتهاد فيها. وفي الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

7 - الانحراف في الاهتمام بأحاديث الفتن:

لقد أغرق أقوام في دراسة أحاديث الفتن، وأخبار آخر الزمان، فاشتغلت أذهانهم بذلك حتى صاروا يفسرون الوقائع وأحداث الحياة المعاصرة بما علموه من أحاديث الفتن، بل صاروا يطبقون تلك الأحاديث التي هي من باب القدر المخبر عنه، لا من باب الشرع المأمور به في حياتهم، وما فتنة المسجد الحرام منا - عام 1400 هـ - ببعيد.

إن التوسط بين الإغراق والإهمال، وإعطاء أحاديث الفتن من الاهتمام قدر ما تستحقه. والحرص على المنهج الرشيد في فهمها يعصم بإذن الله من دخول الزيغ والانحراف من قبل سوء فهمها.

ثالثاً: الأسباب المتعلقة بالمنهج العملي:
1 - الاستعجال:

المتأمل في حركة سير كثير من الدعوات التي وقعت في الغلو، أو الأشخاص الذين وقعوا فيه - وخصوصاً الغلو في الجوانب المتعلقة بالدعوة والتغييرـ يجد من أقوى العوامل التي أوقعتهم في ذلك استعجالهم ورغبتهم في شفاء صدورهم من المنكرات وأهل المنكرات.

وهذا وإن لم يكن له تنظير علمي فيما كتب المتهمون بالغلو إلا أنه ظاهر من الدراسة العامة لتلك الحوادث.
2 - التعصب:

إذا كان يجوز لقومٍ من المسلمين أن يجتمعوا على عملٍ من أعمال الخير، فإنه لا يجوز لهم التعصب على مقتضى ذلك الاجتماع، فإن فعلوا فقد وقعوا في المحذور.

وكما ابتليت بعض طوائف أهل الضلال المتقدمين بهذا الداء ابتلي الغلاة المعاصرون به، فقد جعل بعضهم جماعته مصدر الحق حيث قال: ( نحن جماعة الحق، ومن عدانا فليس بمسلم )(
)
وحين النظر في مظاهر الغلو المعاصر نجد: مظاهر كانت وليدة التعصب للجماعة أو القيادة، وإن كانت تلك المظاهر تختلف:

إذ جاء بعضها نتيجة مباشرة للتعصب، وبعضها أثر في إيجاده التعصب، وإن لم يكن ذا أثرٍ مباشر.
3 - عدم تقدير ظروف الناس وأعذارهم:

يظهر من أحكام الغلاة على الناس عدم تقديرهم لأعذار الناس، وظروفهم، فهم يحاكمون الناس إلى أصولٍ دون النظر إلى واقع هؤلاء الناس ففي التكفير بموالاة الكافرين لا يفرقون بين صور الموالاة وأنواعها، وأحوال الواقعين في تلك الموالاة.
رابعاً: الأسباب النفسية:
1 - افتقاد التوافق:

حين التأمل في الحياة المعاصرة نجد أن كثيراً ممن اتهموا بالغلو، أو وقعوا فيه هم ممن يفتقد التوافق مع المجتمع، ولكنهم حين افتقدوا هذا التوافق لم يصيروا إلى الأساليب الشرعية في التغيير، ودعوة الناس إلى دين الله، وعدم توافقهم مع مجتمعهم وعدم استخدام الأساليب الشرعية في التغيير أدى ببعضهم إلى القول بوجوب الهجرة، وحرمة الصلاة في المساجد إلا المساجد الأربعة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء، والقول بحرمة العمل في الوظائف الحكومية في جملة أخرى من مظاهر الغلو.

2 - عدم إشباع الحاجات الإنسانية:

إن معرفة حاجات الإنسان، وما يرتبط بها من دوافع السلوك وأهدافه، والاستجابات السوية، وغير السوية يعد من أهم أسس فهم شخصية الإنسان، وتفسير سلوكه، فالإنسان لا يفكر، ولا يتعلم، ولا يستوي سلوكه، ولا يجنح، ولا يفعل شيئاً إلا إذا كان مدفوعاً بحاجة يتحرك لإشباعها.

وتوافق الإنسان مع ذاته، ومع المجتمع يعود إلى قدرة الإنسان على إشباع حاجاته، وأساليب تحقيق أهدافه، فإذا كانت الحاجات مقبولة، واستطاع إشباعها بطرق مشروعة شعر بالرضا وحسن التوافق، أما في حالة الإخفاق في إشباع الحاجات، أو الإشباع بطرق غير مشروعة، فإنه يشعر بعدم الرضا، وسوء التكيف مع الذات والمجتمع فيلجأ لتحقيق حاجاته إلى العنف والتكفير مثلاً.

3 - الاضطرابات النفسية والسلوكية:

إن العدوانية الناجمة عن العلاقات الأسرية السيئة تعد من عوامل ظهور الاضطرابات النفسية، كما أن اضطرابات التفكير هي من الاضطرابات النفسية، وكل أولئك قد يكون من أسباب الغلو عند بعض الأفراد.

وعلاج الاضطرابات النفسية ينظر إليه على أساس التفاعل القائم بين الفرد، وبيئته المادية والاجتماعية حتى يمكن تفسير سلوكه في ضوء هذا التفاعل.

4 - الاضطرابات الانفعالية:

تمثل الاضطرابات الانفعالية حالات تكون فيها ردود الأفعال الانفعالية غير مناسبة بالنسبة لمثيراتها بالزيادة أو النقصان، فالخوف الشديد من مثير مخيفٍ لا يعتبر اضطراباً انفعالياً، بل يعتبر استجابة انفعالية وضرورية للمحافظة على الحياة، أما الخوف من مثير غير مخيف، فإنه يعتبر اضطراباً انفعالياً.

ومن الاضطرابات الانفعالية التي يندرج تحتها بعض حالات الغلو والتطرف، أو تكون سبباً له ما يعرف بعدم الاتزان الانفعالي، أو عدم الاستقرار الانفعالي، وكثرة التقلب والتحول أو التنقل الانفعالي، أو الخفة الانفعالية تدل على ذات غير سوية، والقصور في وجود ذات مستقرة يؤدي إلى قصور في الأحكام.
5 - طبيعة الشخصية الموجهة أو القائد:

تتعدد أنماط الشخصية وفقاً لما هو معروف من الناحية النفسية بالفروق الفردية، الأمر الذي يجعل كل فردٍ له بناؤه الشخصي الذي يمثل نمطاً خاصاً به.

ومن أنماط الشخصية: الشخصية المتسلطة أي: المستبدة، التي تتسم ضمن خصائصها بدافع السيطرة، والتسلط على الآخرين، وعلى ما لدى الآخرين من حاجة إلى الاعتماد على غيرهم.

إن الشخصية المستبدة المتسلطة تختلف عن الشخصية القيادية المعتدلة، إذ تنشيء الشخصية المستبدة عند الأتباع دوافع وحاجات نفسية معينة كالأمن والطمأنينة، وتوقي الأخطار، وإيثار السلامة وما إلى ذلك من دوافع لم تكن تصدر عنها الجماعة في سلوكها، وهذه الشخصية قد تلجأ في سبيل تحقيق طاعة الجماعة إلى العمل على التباعد بين أفراد الجماعة، وأن يكون التقارب والتفاعل من طريقه هو فقط.

ومن شأن مثل هذا السلوك أن يرسخ الغلو إذ يكون مصدر الأوامر ذلك الغالي المستبد بمن يتبعه دون أن يكون للأتباع سبيل للبحث عن الحق.

خامساً: الأسباب التربوية:
1 - ضعف الصبر:

بين فقد الصبر والاستعجال علاقة وثيقة .ذلك أن المتعجلين الذين يريدون قطف الثمرة في أوهى مدة يفقدون الصبر، وينسون سنة الله في الخلق، فهو الذي أمر الداعي بالدعوة: ليبتليه أيصبر على لأوائها وشدتها أم لا، وإذا قوبل بعض الدعاة بالصد والرفض والإيذاء أو بما يرونه كذلك، لم يصبروا على لأواء الطريق ومشقته، فحملوا في قلوبهم على الناس الذين وقفوا في طريقهم، فسعوا إلى إيقاع ألوان الأذى بهم، فصار ترك الصبر سائقاً إلى ألوان من الغلو في التعامل مع الناس، وحين التأمل في النصوص المنقولة عن المتهمين بالغلو نجد تغليب الحلول الجذرية العاملة المتمثلة في المواجهة والمقاتلة، والبعد عن الحلول المنسجمة مع سنن الله في خلقه من تدافع الحق والباطل، وطول طريق الدعوة.

2 - اليأس:

إن من أسرار التوجه للعمل العنيف، والغلو في أساليب الدعوة: اليأس من جدوى الإصلاح والتغيير.

فربما يرى الإنسان - لفرط إعراض الناس عنه - أنه لا سبيل لهدايتهم إلا أن يؤطروا على الحق أطراً، ويلزموا بلزوم الطريق المستقيم، وهذه مهمة من بيده السلطان، وهو لم يقم بهذا، فعليه فلتتوجه العناية بهم، وليكن الجهد موجهاً إليهم، هكذا يتدرج الشأن حتى يصل الأمر بالإنسان إلى العنف.

وتسلسل الأمر إذا بدأ من اليأس من اهتداء الناس بالوسائل السليمة إلى العنف، والغلو في الدين.

إن اليأس يمثل الأرضية لبعض ما يسمى بالأفعال اليائسة، والتي هي بمثابة الحلول الأخيرة، أو السهام الأخيرة في جعبة الرامي.

3 - طبيعة الشباب:

لطبيعة الشباب صلة قوية بالغلو، ولذلك فإن المشتغلين بقضايا الغلو يجمعون على أن الشباب هم أداة تلك القضايا، وشهدت بذلك الدراسات الميدانية، إذ توصل أحد أساتذة علم الاجتماع بعد دراسة ميدانية إلى أن المتهمين بالغلو يتميزون بأنهم شُبّان إذ إن ما يقارب 90 % منهم كان في العشرينات أو الثلاثينات من عمره.

4 - اتباع الهوى:

لا ريب أن أهل الغلو المعاصرين ليسوا بدعاً من أهل الابتداع في كل عصر فهم إنما قادتهم الأهواء حين خالفوا النصوص فتجاوزوا حدود ما أمر الله - عز وجل - به، وليس قول من أقوالهم المنحرفة إلا من أمثلة تأثير اتباع الهوى في إحداث الغلو، وما اتباعهم المتشابه إلا لون من اتباع الهوى، إذ تركهم المحكمات إلى المتشابهات لهوى في نفوسهم، ولزيغ في قلوبهم.

5 - الجدال:

إن المتأمل في تاريخ نشوء بعض فرق الغلاة المعاصرين، يجد أن الإرهاصات الأولى تبدأ من طريق الجدل فيتجادلون في تكفير الحاكم والمحكومين أو نحو ذلك من القضايا التي لا يزال الجدل فيها يولد انحرافات متتابعة.
6 - اختلال مناهج التعليم:
إذا أمعن المرء النظر في أسباب الغلو المتعلقة بالجهل، أو بالخلل في مناهج التلقي، أو الفهم، يجد أن علاقتها ظاهرة بمناهج التعليم، وقصورها خاصة في العلوم الشرعية.

ولقد لحظ بعض الأساتذة المهتمين بموضوع الغلو أن الغلو يقل في أوساط المتعلمين للعلوم الشرعية، بينما يزيد في أوساط غيرهم إذ يقول: ( قد لاحظت ملاحظة وهي: أن الطلبة في جامعة الأزهر لا ينتسبون أو يتصفون بالتطرف على الإطلاق وإنما هم طلاب معتدلون في أفكارهم يقبلون الأمور ببساطة، ويفهمون دينهم فهماً واسعاً عميقاً مختلطاً بالعلوم المدنية الحديثة.

وعلى الجانب الآخر كنت أجد في الجامعات الأخرى كثيراً من التطرف ربما يكون سببه من وجهة نظري مظاهر الاستفزاز الموجودة داخل هذه الجامعات من بهرجة قد تستفز بعض الطلاب وربما يكون افتقاد دراسة الدين الصحيح في هذه الجامعات )(
)
وقد يثير سوء هذه المناهج والتطوير فيها، والتغيير والإبدال ردود أفعال، مما ينتج رغبة البعض في التغيير بعنف؛ لمعالجة الأوضاع القائمة.
سادساً: الأسباب الاجتماعية:
1- مسألة الحكم بغير ما أنزل الله:

يعد هذا الأمر الشكاية الكبرى لكل من اتهم بالغلو في العالم الإسلامي كله، فهو الجذر الفكري الرئيس، وقد تنبه معظم الباحثين في موضوع الغلو إلى ذلك، بل ربط بعضهم بين الغلو وقضية الحكم في عناوين دراساتهم عن الغلو كما في كتاب ( الحكم وقضية تكفير المسلم ) وكتاب ( الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو )

ويختلف الأمر بين أن يكون حقيقة في بعض البلدان أو ادعاء في بعضها أو يكون ما ينقمه المتهمون بالغلو محدوداً في جوانب معينة كالجوانب الاقتصادية بإباحة الربا.

أو الجوانب السياسية كالدخول في تحالفات مع دول كافرة أو الانضواء تحت الهيئات الدولية.

2 - الفساد العقدي:

لقد ترك الرسول - ( - هذه الأمة على المحجة البيضاء، فلا اهتداء دون لزوم سنته - ( - ولكن أقواماً سلكوا سبل الأمم السابقة فتفرقوا في دينهم، وإذا تؤملت تلك الفرق المنحرفة تبين للناظر أن انحرافاتها انحرافات متقابلة تتوالد وينتج بعضها بعضاً، فبدعة الإرجاء كانت ردّ فعل لبدعة الخوارج، وبدعة الجبرية ردّ فعل لبدعة القدرية النفاة.

وفي العصر الحديث امتلأت الساحة بالفرق والمذاهب والآراء، ولقد كان انتشار تلك الفرق مؤثراً في إحداث الغلو.

3 - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يمكن تبين أثر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدوث تيارات الغلو من وجوه:

الوجه الأول: إن حدوث هذه التيارات لون من ألوان العقوبة على ترك هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام.

الوجه الثاني: رد الفعل النفسي نحو المعاصي في نفوس الغلاة، حيث تؤرقهم المعاصي الظاهرة فلا يجدون ردعاً لهذه المعاصي، فيتحركون لإنكارها بالوسائل غير الشرعية، كما أنهم قد يحكمون على المجتمع حكماً غالياً؛ كالقول بالجاهلية والكفر ونحو ذلك.

 الوجه الثالث: إن المتأمل في أسباب الغلو المتعلقة بالبيئة يجد فيها ما هو من المنكرات العامة مثل: الانحلال الخلقي.ولو قطع دابر تلك المنكرات بإشاعة هذه الشعيرة العظيمة؛ لأمكن قطع مورد من موارد الغلو وسبب من أسبابه.

الوجه الرابع: أن الغلو نفسه منكر من المنكرات: وقد أسهم ضعف القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقوع فئام من الناس في الغلو؛ إذ لم يجدوا من ينكر عليهم إنكاراً شرعياً، ولم يروا من ينكر على من وقع قبلهم في الغلو إنكاراً شرعياً.

4 - اختلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم:

من كمال هذا الدين أنه ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ لأن من شأن ضبط هذه العلاقة انضباط أمور الأمة، وسيرها في حياتها على السواء.

ومما يلفت النظر هنا: أن ضبط هذه العلاقة جاء بأسلوب شرعي بديع هو: توجيه كل من الطرفين: الحاكم والمحكوم إلى القيام بالمهام المنوطة به والواجبات الموكلة إليه بأسلوب قوي، فإذا نظرت إلى النصوص الواردة في شأن الحاكم وحقوق الرعية عليه والواجبات المناطة به ظننت أن الشرع مائل إلى جانب الرعية، وإذا نظرت إلى النصوص الواردة في شأن الرعية وحقوق ولي الأمر عليهم من الطاعة والنصرة ونحوها ظننت أن الشرع مائل إلى جانب الحاكم، والموقف كما هو واضح يتشكل من مجمل النظر إلى النصوص الواردة في ذلك.

ويلاحظ من كتابات المتهمين بالغلو ما تتشبع به تلك الكتابات من نقمة على ولاة الأمر والأجهزة الحكومية، وتركيز على ما يرونه من اختلال من جهة الحاكم وقد يكون بعض ذلك حقاً، ولكنهم لم يصبروا ويجتهدوا في الإصلاح الصادق، بل رأوا أن الوسيلة التي يكون بها الإصلاح هي الاستئصال وإعلان المقاتلة، أو ما يسبق ذلك من التكفير.

5 - الاتهام والاستهزاء والطعن بالدين:

لقد كان الاتهام والهزء بالدين وأهله من أظهر العوامل التي أدت إلى الغلو إذ تثير عوامل الغضب في نفوس بعض الشباب الذين لا يجدون من يردع المستهزئ بالله ودينه والصالحين من عباده، فيجنحون بفعل ذلك الغضب إلى العنف؛ بحسبانه من أساليب تأديب المستهزئين، متذرعين بأن الاستهزاء كفر والكافر حلال الدم.

6 - العنف والتعذيب:

إن وقوع شيء من الاضطرابات العامة في المجتمع، أو المخالفات الظاهرة لدين الله وشرعه قد يوجب نوعاً من العقوبة، ولكنَّ تلك العقوبة لا تكون مشروعة إلا بشروط:

الأول: تطابق العقوبة مع الشريعة المطهرة.

الثاني: أن يكون المعاقَب مستحقاً لذلك العقاب، فتكون العقوبة مقدَّرَةً بقدر الجرم.

الثالث: أن تكون العقوبة قاصرة على المجرم فقط. 

والمتأمل في واقع الجماعات الغالية، والجماعات المتهمة بالغلو، يجد أنها إما أن تكون قد ولدت بسبب ما عانته من تضييق وعنف في التعامل، أو أنها تبرر أفعالها بذلك فتجد من يقول أن السلطات تفعل كذا وكذا في السجون؛ ليتوصل من خلال ذلك إلى القول بمشروعية فعله.
7 - اختلال الأوضاع الاقتصادية:

 إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية غير المستقرة، والتي لا يتحقق فيها تلبية احتياجات الناس تدعم التعصب وتجعل النفوس ميالة إلى رفض الآخرين؛ ولذلك يستغل أصحاب الأفكار والمذاهب هذا الجانب؛ لإثارة النفوس على الأفكار والمذاهب السائدة.

8 - الأسباب المتعلقة بغياب دور العلماء:

ويمكن إجمال الأوضاع المتعلقة بذلك في: 

أ- غياب العلماء وتصدير غير الأكفاء:

و المتأمل في المؤلفات والكتب التي يتبناها المتهمون بالغلو، يجد أن معظمها صادرة من جهلة متعالمين ليس لهم حظ من العلم، كما أن نقص العلماء في المجتمع المسلم، ساعد في رفع رؤوس الجهال، وتصديهم لقضايا الأمة العامة، مما ذرَّ قرون الفتنة في الأمة وزاد بلبلة الناس، وإفساد عقائدهم.

ب- عدم قيام بعض العلماء بمهامهم:

فالله قد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ما منَّ الله به عليهم من  علم الكتاب ولا يكتموه، ولكن عدداً من أهل العلم لم يقوموا بما أمرهم الله به من البيان فتهاونوا في التحذير من الغلو.

كما أن بعضهم لم يقوموا بمهامهم في الإصلاح والدعوة وذلك أشعل قلوب بعض الأصاغر، فأراد أن يتصدى عن جهل بتلك المهام.

وبالجملة فإن مؤلفات وأقوال المتهمين بالغلو شاهدة بمدى تأثير غياب العلماء عن الساحة في أحداث الغلو، فقد كانوا يرون أن المؤسسات الشرعية قد فقدت دورها وفاعليتها.

ج- عدم اتفاق العلماء حول ما طرحه أهل الغلو:

 إن من مهام العلماء: القيام ببيان الأحكام في المسائل الحادثة، والفصل في القضايا التي يكثر خوض الناس فيها بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير.

وحين يترك العلماء هذه المهمة العظيمة، فذلك مؤذن بظهور أدعياء العلم الذين يفسدون أكثر مما يصلحون.

ولكن الملاحظ في الحياة المعاصرة: أن كثيراً من العلماء في بلدان إسلامية، قد توانوا في هذا الأمر لحساسيته، فلم يبينوا بيانا شافيا في الكلام عن الغلو وعوامله وأسبابه والذين تكلموا في هذا الأمر اختلفوا فلم يحسموا الأمر، والمتهمون بالغلو يطرحون قضايا مهمة وخطيرة، يثور حولها الجدل، من مثل ما يتعلق بالحكم بما أنزل الله وحكم الحاكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك.

9 - مشكلة غياب الهوية:

في حياة كل أمة ثوابت تمثل القاعدة التي تبنى عليها الأمة، ومن أهم تلك الثوابت: هوية الأمة، فإن الأمة لا تكون أمة إلا حين تتهيأ لها هوية مستقلة.

وليس تحديد الهوية لوناً من ألوان الترف الفكري؛ بل هو مقوم من أهم مقومات حياة الأمم، ومقرر لطبيعة الصراع بين الأمة وأعدائها.

وإذا تبين هذا فإن الأمة المسلمة لا قيام لها إلا بالإسلام فهذا هو الأصل في الأمة المسلمة، ولكن التأريخ الحديث لهذه الأمة، يظهر فيما يظهر من ألوان الأزمات! أزمة الهوية.

 ففي زمن الاستعمار لمعظم البلاد الإسلامية حرص الاستعمار على مسخ الهوية الإسلامية في البلدان المستعمرة، واجتهد في إحياء القوميات القديمة كالفرعونية، والآشورية ونحوها، ثم لما خرج الاستعمار رسخ الأفكار القومية والوطنية في المجتمعات المسلمة وظهرت في الفترة الحركات اليسارية والقومية والبعثية وغيرها.

ثم في الفترة الأخيرة، ازداد المدّ التغريبي في العقائد والسلوك والأخلاق فأصبح بعض الشباب المسلم ( يعاني في ظل غياب هويته مما يسميه علماء الاجتماع وعلماء النفس..... الإحساس بالاغتراب والإحباط وخيبة الأمل)(
)
وتظهر في كتابات المتهمين بالغلو اللهجة المشعرة بذلك الإحساس.

10 - انتشار العلمانية في كثير من المجتمعات المسلمة:

إن كلمة العلمانية ترجمة لكلمة في اللغات الأوروبية هي ( Secularityg) في اللغة الفرنسية، وإذا أريد معرفة المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة فلا بد من الرجوع إلى أصلها في تلك اللغات.

ففي ( معجم اكسفورد ) شرحاً لكلمة ( Seciular) ( الرأي الذي يقول إنه  لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية ) (
)
وفي دائرة المعارف الأمريكية عن العلمانية: ( نظام أخلاقي أسس على مبادئ الأخلاق الطبيعية ومستقل عن الديانات السماوية أو القوى الخارقة للطبيعة، وأن المبدأ الأول هو حرية الفكر)(
)
إنه حين تذكر العلمانية يتذكر الغلو في العلمانية، إذ يمثل دافعاً من أقوى دوافع الغلو، وتمثل هذا الغلو في العلمنة في أساليب متعددة من أكثرها تأثيراً أسلوب التأليف الدال على ما تحمله نفوس الكاتبين من غلو في العلمنة، وشواهد ذلك كثيرة من مثل كتابات طه حسين، وأغا أوغلي أحمد، ومحمد سعيد العشماوي، وفرج فودة  .. الخ.

لقد كان لهذا الغلو في العلمنة دور أكبر في الدفع إلى الغلو؛ لأن الغلو يدفع إلى غلو مقابل، والأحداث شاهدة على ذلك، فقد اعترف قتلة ( فرج فودة ) كما قالت الصحف بأنهم قتلوه بسبب آراءه ومعتقداته الفكرية الغالية في التعرض للإسلام والقدح في أحكامه.

11- فساد كثير من وسائل التوجيه والتأثير:

يتأثر الناس بجملة من وسائل التوجيه التي تشكل شخصية كل فرد من أفراد الأمة، ولقد تطورت تلك الوسائل في العصور المتأخرة تطوراً ملحوظاً، إذ تميز العصر الذي نعيشه بثورة إعلامية شاملة حيث أضحى العالم ( قرية واحدة )

لذلك سعى أعداء الأمة لاستخدام هذه الوسائل، لتكون منافذ للغزو الفكري للأمة المسلمة.

فالمتأمل في الوسائل الإعلامية يجد إغراقاً في أسباب اللهو والانحراف، وإعراضاً عن وسائل الجد والنفع والعمل.

فصارت بعض تلك الوسائل مدارس لتعليم العنف والجريمة والأخلاق الرذيلة. والدراسات الاجتماعية شاهدة على ذلك.

إن هذا الانحراف والفساد قد أثر في نفوس الواقعين في الغلو، فكان دافعاً من دوافعهم إليه، ومما يوضح ما للمجون والأفلام الماجنة من أثر في هذه المشكلة أنه يعد من ضمن أحداث الغلو في الصحافة والأبحاث الخاصة حول الموضوع: اعتراض المتهمين بالغلو على عرض بعض الأفلام والمسلسلات، وجعل المتهمين بالتطرف دور السينما والملاهي الليلية هدفاً لهجماتهم.

12- ضعف الشورى:

إن المتأمل في الواقع الذي تحياه الأمة المسلمة يجد أن بلاداً غير قليلة تعاني من غياب الشورى فيها على مستويات مختلفة.

وهذا الغياب أثمر تباغضاً متبادلاً بل عنفاً وعنفاً مضاداً بين الرعاة والرعايا.

13- الهزائم السياسية والعسكرية:

إن الهزيمة التي لحقت بالعرب عام 1387هـ - 1967م من قبل اليهود لم تكن هزيمة عسكرية فحسب، بل هي هزيمة عقدية سياسية، أثبتت فشل الفكر الوافد الذي كان من يتبناه يَعِدُ بإخراج اليهود، فإذا به يدخلهم، وهذا الفشل لم يبق إلا الحل الأصيل، وهو الحل الإسلامي.

لقد أحدثت هذه الهزيمة في حياة الأمة تحولات أساسية، إذ كانت الأمة تعيش قبلها سكرة التغريب والعلمنة والتوجهات الاشتراكية الثورية.

ومع هذا البعد عن الله، أثر في الناس علمهم بالبعد الديني لانتصار اليهود، وأن اليهود كان يدفعهم إلى ما عملوا دوافع دينية، بينما كان أهل الإسلام - في كثير من دياره - معرضين عن الله.

 لقد كانت هذه الهزيمة من أسباب عودة الناس إلى دينهم، وكان لها أثر في إحداث الغلو. وهذا رأي جمهرة غير قليلة من اتجاهات مختلفة من المؤرخين والكاتبين في موضوعات الصحوة الإسلامية والغلو (
)
ويمكن أن يقال أيضاً عن الأحداث المعاصرة والمواجهات في فلسطين واحتلال العراق أن لها تأثيراً كبيراً في توجه بعض المتهمين بالغلو إلى الغلو، ويوضح ذلك أن كتاباتهم المتأخرة كانت مليئة بالنصوص التي تتعلق بهذه القضايا، وتداعياتها وآثارها.

سابعاً: الأسباب العالمية:
أولاً: التآمر على الدين الإسلامي عالمياً:

لقد سعى العالم الغربي ( اليهود والنصارى والشيوعيون ) إلى مناصبة الإسلام وأهله العداء، وكان الدافع الذي يدفعهم لذلك هو البعد الديني، فقد وظفوا كل إمكاناتهم للحيلولة بين الإسلام وبين إيقاظ أمته وعالمه؛ مخافة تأثير هذه اليقظة على النظام الدولي وموازين القوى والهيمنة الغربية على الشرق الإسلامي.

 ولا شك أن هذا التآمر له أثره في نفسية كل غيور على دينه، فإذا لم تكن تلك الغيرة مقترنة بالعلم الرشيد، والعقل السديد فربما جرفت صاحبها إلى دروب الغلو والتطرف والعنف.

وحين التأمل في أدبيات ومؤلفات الواقعين في الغلو أو المتهمين به يتضح أن التآمر على الدين الإسلامي، والشعور بهذا التآمر يعد عاملاً مؤثراً في نفسية المتهمين بالغلو.

ثانياً: سقوط الدولة العثمانية ( الخلافة ): 

لقد كان لسقوط (الخلافة) العثمانية وقع في نفوس كثير من المسلمين في تلك الفترة وأخذ الناس اضطرابٌ وحيرةٌ وذهول، وانقسموا إلى أقسام:

قسم: تنادى لتأييد (الخلافة) والتنديد بمن أسقطوها.

وقسم: هوَّن من شأن (الخلافة) وبارك سقوطها.

وقسم: لم يفرح ولم يحزن بل لم تكن تحت سلطان تلك ( الخلافة )

والمتأمل لكتابات من وقعوا في الغلو يجد أن مسألة الخلافة تأخذ حيزاً من كتاباتهم، ويتضح من كلام الغلاة في ذلك عدم فقههم للمسائل المتعلقة بانعقاد الخلافة، وظنهم أن عدم الخليفة يعني سقوط الطاعة لولي الأمر المسلم، كما يتضح جهلهم بتاريخ المسلمين حيث لم يشهد التاريخ منذ انتهاء الدولة الأموية وحدة العالم الإسلامي كله، ووحدة المسلمين مطلوبة، ولكن إصلاح الأمة لا يتوقف على ذلك، بل الدعوة والتعليم والإصلاح واجبة حتى مع عدم الخليفة، والطاعة واجبة لولي الأمر المسلم في طاعة الله مهما كان مسماه.

علاج الغلو:
إنه بالنظر في النصوص الشرعية بضميمة أقوال العلماء الكاشفة عن معانيها، مع دراسة واقع السلف - رحمهم الله - في معالجة الغلو والبدع يتبين للدارس لهذه المشكلة أن هناك ضوابط وأسساً لا بد أن يرجع إليها المعالج وتكون حاضرة في ذهنه، مطبقة في واقع أمره، وما وقع المعالجون لمشكلات الغلو والبدع في الخطل والزلل إلا لعدم اعتبار الأسس والضوابط.

أولاً: إن مرجع تحديد الغلو هو إلى الشريعة:

 إنه حين التنازع في قضية من القضايا، لا بد من مرجع يرجع إليه الجميع، فيقفون عند أحكامه. وهذا المعيار أو المرجع لا بد من الاتفاق عليه مع أن يكون صادقاً صواباً. وإذ أردنا ذلك، لا نجد غير الكتاب المنزل: ( إن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا رُدوا إلى عقولهم، فلكل واحد منهم عقل)(
)
إن مشكلة الغلو في الدين، كما هو واضح متعلقة بالدين وكل ينسبها إليه، فتسمى: ( الغلو في الدين) وتسمى: ( التطرف الديني ) وكل هذه التسميات، تبين صلتها بالدين. فصار المرجع في ذلك إلى الدين،وهذه المرجعية تشمل جوانب المشكلة كلها:

· ففي تحديد حقيقة الغلو وماهيته، المرجع إلى نصوص الشريعة التي تظهر أن في الأمر مجاوزة للحدود.
· وفي الحكم على عمل من الأعمال أو قول بأنه مظهر من مظاهر الغلو، لا بد من دراسة الأمر، والنظر في النصوص مع النظر في الواقع؛ للخروج بأن هذا المظهر من مظاهر الغلو.
· وفي استخراج أسباب الغلو ومداخله، الحاجة قائمة إلى دراسة النصوص؛لمعرفة أسباب الزيغ والانحراف. وفي الحكم على الغالي بأنه غلا، وتحديد سبل التعامل معه، لا بد من الرجوع إلى الشرع المطهر.
(((
إن من مقتضيات جعل المرجع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ـ( - أن نصدِّر العلماء بشرع الله، ليتولوا معالجة هذه المشكلة، ويضعوا منهج المعالجة؛ فإن ذلك من أظهر مهام العلماء. ففي الحديث أن النبي ـ( - قال"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين،وتأويل الجاهلين " (
) وإذا لم نرد الأمر إلى العلماء بالشرع، صرنا إلى غرائب في تحديد مظاهر الغلو.

وإذا كان المعيار هو الكتاب والسنة، فإن من العدل والإنصاف أن نرجع إلى الحق ولو كان من قول الغلاة؛ لأنه ما من طائفة إلا وعندها شيء  من الحق.
ثانياً: أن يكون المعالج مؤهلاً للمعالجة:

إن معالجة الغلو مهمة من المهمات التي يجب أن يتولاها المؤهلون لذلك، وإذا أريد للمعالجة أن تحقق أهدافها فلا بد من جملة أمور يتحلى بها المعالج من أهمها:

1 -  الإخلاص:

إن إصلاح القصد، أساس لقبول الأعمال عند الله سبحانه، والمخلص يهيئ الله له القبول في قلوب عباده، فتثمر أعماله ثمرات جليلة، ولذلك جاء الأمر بالإخلاص في قول الله عز وجل: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )    [ سورة البينة: الآية 5 ]

والقصد الصالح هنا: هو أن يبتغي المعالج للغلو بعمله وجه الله والدار الآخرة. ويقصد الوصول إلى الحق، وإيصال الخلق إليه، وإعلاء كلمة الله في الأرض.

وأما المقاصد السيئة، فغير متناهية، منها: العلو في الأرض، أو المعاندة والمغالبة، أو طلب الدنيا، أو تسويغ ظلم واقع على طائفة من الناس.

وأمر الإخلاص دقيق؛ إذ قد يكون مأخذ المرء مأخذاً دقيقاً، صرفه عن الإخلاص إلى ضده، فقد يريد الانتصار لنفسه من قوم كفروه، فيعالج القضية بأن يكفرهم ويظلمهم. وإذا حسن قصد المرء، رحم الخلق وصبر على ظلمهم ابتغاء وجه الله عز وجل.

2 -  العلم:

إن المعالج للغلو، يتصدى لمشكلة متعددة الجوانب، ولا يمكن أن يعالج هذه القضية ما لم يكن مؤهلاً بالعلم بالمشكلة وجوانبها، قادراً على رد شبه الغلاة. وقد ذم الله عز وجل الذين يجادلون في الله بغير علم، فقال سبحانه: ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ) [ سورة الحج: آية3 ] وقال: ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) [ سورة الحج: آية 8 ]

والقضية في العلم نسبية، تختلف باختلاف الناس واختلاف القضايا المطروحة، فإن كان الغلو في أمر ظاهر المأخذ، يمكن لطالب العلم المبتدئ الدخول في معالجته، ساغ ذلك. ومتى ما كانت القضية تحتاج إلى علم، وجب التوقف إلا لمن عنده علم.

والعلم يشمل مع العلم بنصوص الشريعة وأحكامها، العلم بالواقع وظروفه وملابساته، والعلم برتب المصالح والمفاسد. ذلك أن المرء قد يعالج غلو الغالي، فلعدم فقهه بالمصالح والمفاسد، يوقع الغالي في أمر أعظم مما كان فيه.

ومن تطبيقات هذا: مسألة الهجر بحسبانه أسلوبا من أساليب العلاج، فالهجر حين يوضع في غير موضعه، قد يوقع الغالي في أمر أشد مما كان فيه.

ثالثاً: التوازن والرجوع إلى الوسطية:

إن الغلو انحراف يقابله انحراف آخر هو: التفريط أو التقصير. وحين معالجة الانحراف، ينزع الناس في أحيان كثيرة إلى الانحراف المقابل، فالماديون حين يوغلون في المادية، يصل بهم الأمر إلى أمراض الإيغال في المادية، من مثل القلق والاكتئاب، والفراغ الروحي، ينتقلون إلى انحراف مقابل، وهو الإيغال في الجانب الروحي. فيفرون إلى الرياضات الروحية، وتعذيب النفس.

وحقيقة الأمر أن هؤلاء الفارين من الانحراف، صاروا إلى انحراف مقابل وهذا الأمر الذي وقع من الناس بعامة، وقعت فيه فئام من هذه الأمة.


إنه ابتغاء تحقيق التوازن في معالجة مشكلة الغلو في الدين في العصر الحديث، لا مناص من الرجوع فيه إلى الوسطية التي هي سمة الدين، ولا بد من التوازن في تلك المعالجة. وهنا جملة ملاحظ، تعين على تصور جوانب الموضوع:
الملحظ الأول:

لقد تبين من دراسة الأسباب، أن هناك جانبين لا بد من العلم بهما، لفهم أسباب حدوث المشكلة:

الجانب الأول: العوامل الداخلية المتعلقة بمن وقع في الغلو.

الجانب الثاني: العوامل الخارجية.

 فهناك رد فعل لعوامل خارجية وافق أرضية قابلة لحدوث الغلو.

 وإن عدم فهم هذين الجانبين للمشكلة، وهما:

1-  الأفعال الشاذة الموجدة لردة الفعل.     2 - القابلية للغلو عند الغلاة. 
 أوجد خللاً في فهم المشكلة. وفهم هذا مع عدم مراعاته في التطبيق أدى إلى الخلل في التقويم والعلاج.

وفي الجملة فإن مشكلة الغلو تأتي في سياق جملة من المشكلات، فالتوازن يقتضي حل تلك المشكلات جميعاً. ويلاحظ هنا أن هذا القول لا يراد به تسويغ أيٍّ من الانحرافات المتقابلة، بل هو تفسير للمشكلة، وبيان لسبيل علاجها الناجح. فلا يسوَّغُ انحراف الغلاة في مقابل انحراف الجفاة، ولكن يخاطب المبتغون للعلاج ليوازنوا في المعالجة، فيقصدوا علاج الأمرين جميعاً.
الملحظ الثاني:

إن من العدل أن نضع الأمور في نصابها، فنفرق مثلاً بين مطلق الغلو، والغلو المطلق. ذلك أن المتتبع لألفاظ الشارع، يجد أن الأسماء التي يسمى بها المنحرف عن شرع الله، لا تطلق إطلاقاً عاماً، بل يختلف الأمر بحسب اختلاف درجة الانحراف، فإن كان كبيراً ساغ وصف صاحبه به وتسميته به تسمية مطلقة. وإن كان الانحراف أقل من ذلك لم يسغ تسميته به إلا مع التقييد بقول أو عمل.

واسم الغلو ينطبق عليه مثل هذا، فلا يصح إطلاق وصف الغلو، فيقال:

فلان غال، أو الجماعة الفلانية غالية إلا إذا كان غلوه أو غلوها في أمر أصلي من الدين، سواء في أصول الاعتقاد أم في أصول العمل.

إن إطلاق اسم الغلو دون انتباه إلى هذا التقسيم تجوز في العبارة، يتلوه تعميم في الحكم، وهو نظير ما يتهم به الغلاة من تعميم إطلاق اسم الكفر والفسق دون رجوع للضوابط الشرعية.

الملحظ الثالث:
إن المتأمل في الطروحات التي عالج بها أقوام الغلو، يجد أن المعالجين قد وقعوا في نظير ما اتهموا به الغلاة، فتجد من المعالجين من يشنع على الغلاة لمصادرتهم آراء الآخرين، حتى ولو كانوا مجتهدين، وتعصبهم لآرائهم. ثم يشنع ويصادر بعض آراءهم التي أصابوا فيها الحق.
الملحظ الرابع:
إن من التوازن الذي يجب أن يدعى إليه في معالجة هذه المشكلة: التوازن بجعل الأمور في نصابها من جهة تحديد الغلو والغلاة؛ إذ جعل بعض الناس محاربة الغلو تكأة لمحاربة الدين ذاته.

الملحظ الخامس:

إن الغلو عند المسلمين يأتي في سياق ألوان من " التطرف " في المذاهب والأديان الأخرى. فمن التوازن أن يوضع الأمر في نصابه، فقد أثبتت الدراسات الإحصائية، أن الغلو عند المسلمين أقل منه عند غير المسلمين، بل غلو غير المسلمين يصدر عن دول وجمعيات، وغلو المسلمين في الغالب صادر عن أفراد.

الملحظ السادس:

إن التصدي لهذه المشكلة، يجب أن يكون مقدراً بقدرها. فلا ينزع إلى أي من الجانبين: التهوين أو التهويل. إذ يلاحظ أن هناك من يهوِّن المشكلة ويعدها يسيرة؛ لأنها مشكلة أفراد معدودين، فيعالجها بناء على ذلك معالجة سطحية. وهناك من يهول المشكلة ويضخّمها؛ ليسوغ بعض الأفعال القوية في معالجتها، فيقول: إن قوة وسائل المعالجة هو بقدر قوة المشكلة ذاتها.

كما يجب ألاَّ يتعامل مع القضية بحسبانها لوناً واحداً، فإن الغلو يتفاوت باعتبارات متعددة. ومن الأمثلة على ذلك: أن من الغلاة من يكفر عامة أهل الإسلام. ومنهم من يكفر طائفة منهم لشبهة أو تأويل. فأمر المكفِّر للعموم أشد من أمر المكفِّر لطائفة من الناس.
الملحظ السابع:

إن الظلم لا يقابل بظلم، والخطأ لا يقابل بخطأ، فلا يكفر أهل الغلو بذلك، حتى وإن كفّروا غيرهم، ما لم يأتوا مكفِّراً من المكفرات،فمن الخطأ مقابلة التكفير بالتكفير، كما أنه من الخطأ مقابلة أهل الغلو بإطلاق العبارات القوية المنفرة عليهم فذلك مما يزيدهم تشبثاً بما هم عليه.

الملحظ الثامن:
إن من فقدان التوازن في معالجة انحراف المجتمع: الازدواجية، بأن ينظر - مثلاً - إلى جانب من جانب الغلو العملي، ولا ينظر إلى انحرافات عقدية أو عملية أخطر وهي من قبيل التفلت من الدين. 
الملحظ التاسع:

إن من التوازن: التفريق بين أحوال المغالي أو المخطئ ومعاملته في كل حال بحسبها.

إن هذه الملاحظ تظهر مدى الحاجة إلى تحقيق التوازن في معالجة الغلو. وأن لا يكون المعالج - نفسه - نهباً للتيارات في المخالفة لدين الله عز وجل وشرعه.

إن تحقيق التوازن في المعالجة، له فوائد عديدة، فمنها:

1. السلامة من الانحرافات المتقابلة. فحتى لا يبقى الفرد والمجتمع في تقلبات بين التيارات المختلفة، كان من الواجب بيان الأمر الوسط الذي هو الحق، ومن ثم رد الناس جميعاً إليه.
2. كسب ثقة المُعالجَ. ذلك أنه إذا علم أنك في الجهة المقابلة لغلوه، لم يأبه بما تقول؛ لأنه يرى الانحراف ظاهراً، لكنه حين يعلم أنك تقف على الحق تكسب ثقته، ويراك أهلاً لأن يقبل نصحك.
3. الوصول إلى نتيجة المعالجة. وهي سلامة المغالي من غلوه، وتحصين المجتمع من ذلك الغلو.
رابعاً: النظر في الاعتبارات التي ينبني عليها اختلاف حكم الغلو والغالي وهي:

1. التفريق بين الغلو المكفر والغلو غير المكفر:
إن الغلو إذا تؤمل وجد أنه رتب متفاوتة كسائر ألوان الانحراف الأخرى، فالانحراف منه ما هو كفر ومنه ما هو معصية كبيرة، ومنه ما هو دون ذلك.

والغلو المكفر: هو ما كان عائداً بالإبطال على أمر مجمع عليه متواتر من الشرع معلومٍ من الدين بالضرورة(
)
أو ما كان عائداً بالإثبات لأمر علم من الشرع ضرورة إبطاله.

والغلو المكفر نفسه على رتب متفاوتة، إذ الكفر ذاته متفاوت.

والغلو غير المكفر: وهو تجاوز حدود الله عز وجل بالزيادة عليها زيادة تقتضي الوقوع فيما حرَّم الله من المعاصي، مما لا يلزم منه تكذيب بكتاب الله عز وجل ولا بشيء مما أرسل به رسوله(
) ويأتي أثر هذا التفريق في التعامل مع الغالي بحسب غلوه، فيعاقب الغالي غلواً مكفراً بما لا يعاقب به الغالي غلواً غير مكفر.

2 -  التفريق بين الغلو في أمر جزئي والغلو في أمر كلي:

من المتقرر في بيان حقيقة الغلو أن الغلو نوعان:

النوع الأول: الغلو الكلي الاعتقادي.

النوع الثاني: الغلو الجزئي العملي.

إن مما يجب أن يعتبره المعالج للغلو: النظر في نوع الغلو إذا لا شك أن الغلو الكلي الاعتقادي أعظم ضرراً من الغلو الجزئي العملي لأمور:

الأول: أن الغلو الكلي الاعتقادي هو المؤدي لظهور الفرق والجماعات الخارجة عن أهل السنة والجماعة.

الثاني: أن الغلو الكلي الاعتقادي سارٍ في فروع لا تنحصر من فروع الشريعة.

الثالث: أن الغلو الكلي الاعتقادي غلو جماعي وليس غلواً فردياً ولذلك جاءت النصوص في الكلام عن الغلو الكلي الاعتقادي بحسبانه غلو قوم أو جماعة  " إن من ضئضيء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان" (
)
الرابـع: أن الغلو الكلي ضرره عامٌ على الأمة فهو غلو جماعة ظاهرين للناس، في حين أن ضرر الغلو الجزئي العملي مقتصر على الغالي.

الخامس: أن الغلو الكلي الاعتقادي مطّرد الضرر، فحيثما وجد كان الضرر على الأمة في دينها وأمنها، وأما الغلو الجزئي العملي فضرره نسبي، فقد تؤثر الزيادة في العبادة على امريء، فتعد تلك الزيادة في حقه غلواً، في حين لا تؤثر تلك الزيادة على آخر فلا يعتبر غالياًً.(
)
3 -  التفريق بين الغلاة بالنظر للعلم وعدم العلم.

4 – التفريق بين الغلاة بالنظر للاجتهاد والتقليد.

إن الواقع في الغلو لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون عالماً بكون العمل الذي صار إليه لوناً من ألوان الغلو.

فهذا - والعياذ بالله - ممن أضله الله على علم، ولا ريب أن عقوبته وتأثيمه ليس كعقوبة الجاهل وتأثيمه والأمر فيه بين.

الحال الثانية: أن يكون غير عالم بكون العمل الذي صار إليه لوناً من ألوان الغلو.

كما أن الغلاة من جهة الاجتهاد والتقليد على ضربين:
الضرب الأول: المجتهد في استنباط الغلو وتشريعه وبيان مآخذه وأدلته وهو على نوعين:

الأول: المجتهد المؤهل للاجتهاد.

الثاني: المجتهد غير المؤهل للاجتهاد.

أما النوع الأول: المجتهد المؤهل للاجتهاد:

فهذا إنما يقع منه الابتداع والغلو ( فلتة وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه، ولا جعله عمدة. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقرّ به ) (
)
وهذا العالم المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد فأخطأ له أجرٌ واحد هو أجر الاجتهاد والإثم عنه مرفوع، ففي الحديث عن عمرو بن العاص - (ـ، قال: قال رسول الله - (ـ " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر"(
)
أما النوع الثاني: المجتهد غير المؤهل للاجتهاد:

فهذا الاجتهاد لا يُرفع به الوزر، ولا يرتفع به التأثيم ولا يثبت به الأجر، لأنه وقع من غير أهله، فهم وإن زعموا الاجتهاد فإنهم غير صادقين، وإنما عملهم: القول بالرأي المبني على الظنون والأهواء والتخرصات.

الضرب الثاني: المقلد للمجتهد في استنباط الغلو وتشريعه:

( وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها، وقام بالدعوة بها مقام متبوعه لانقداحها في قلبه...وتمكن حب المذهب من قلبه حتى عادى عليه ووالى )(
)
أو بحيث أخذ بقول الغير من غير حجة ولا استظهار لعدم القدرة(
)
وهؤلاء المقلدون أحد فريقين:

1 -  المقلد لمجتهد معتبر الاجتهاد شرعاً.

2 -  المقلد لمجتهد غير معتبر الاجتهاد شرعاً.

فأما المقلد لمجتهد معتبر اجتهاده ممن تأهل للاجتهاد والفتيا وهذا المقلد عامي، فهنا يقال:

إن فرض هذا العامي إنما هو التقليد للموثوق في دينه وعلمه.

ولكن مع ذلك نقول لمن يقلد المجتهد إن ذلك التقليد لا يمهد لك العذر بأن تقلده في كل شيء وتجعل قوله بمنزلة قول المعصوم، وهذا حال كثير ممن وقع في الغلو مقلداً لمجتهد مخطئ، والذي يجب أن يعلم أن المعول عليه إنما هو الكتاب والسنة، والعلماء إنما هم أدلاء عليه، وإذا كانوا كذلك فإنهم لا يتبعون فيما أخطئوا فيه.

الفريق الثاني: المقلد تقليداً غير سائغ شرعاً؛ لأن مقلَّده غير معتبر الاجتهاد، فهؤلاء لا يمهد تقليدهم لهم العذر، إذ عامة ضلال الضالّين إنما هو بتقليد الآباء والأجداد والعظماء والمقدَّمين، والإعراض عن المرسلين.

إنَّ النظر في هذا التفريق وبناء أحكام التعامل مع الغلاة بحسب واقعهم من حيث العلم وعدمه، والاجتهاد وعدمه، واعتبار الاجتهاد وعدم اعتباره، واعتبار التقليد أو عدم اعتباره، إنَّ النظر في هذا التفريق واعتماده يعصم من الوقوع في زلات كبيرة راجعة إلى عدم فقه مراتب النَّاس في ذلك، فالعدل أن ينزل كل إنسان منزلته ويتعامل معه بحسب حاله.
5 -  التفريق بين الغالي المتأول والغالي غير المتأول:

إن من الأوجه التي يفرق فيها بين الغلاة في الحكم عليهم، والتعامل معهم، وعلاج غلوهم: النظر في الغالي هل هو متأول بمعنى أن له شبهة وتأويلاً لفعله تعلق به ظناً منه أنه الحق؟ أو أنه لا شبهة له ولا تأويل، فالمتأول معذور، وعلى ذلك جرى عمل السلف - رحمهم الله - فهم يعذرون المتأول وإن خطؤه وضللوه، وإن رأوا أنه قد استحل محارم الله.

إن الأمر في تطبيق هذه القاعدة: التفريق بين المتأول وغير المتأول عائد إلى من يتولى معالجة المشكلة المعينة ولهذا قد يكون التأويل مانعاً من تكفير الواقع في الغلو لكنه لا يمنع من إيقاع العقوبة كما في قصة قدامة بن مظعون فاستحلال الخمر كفرٌ ولكن عمر بن الخطاب -  (ـ لم يكفِّره لأنه متأول، فتأويله منع من تكفيره، ولكنه لم يمنع من إيقاع العقوبة عليه، ولذلك قال الراوي في ختام الأثر ( ثم أمر بجلده )

6 -  التفريق بين الداعية إلى الغلو وغير الداعية:

من المعلوم أن الغلاة نوعان:

1 -  نوع غلوه في نفسه، فهو غالٍ لا يدعو إلى غلوه، ولا ينشر انحرافه بين الناس.

2 -  ونوع يدعو إلى غلوه، ويظهر الناس على بدعته.

ومن الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند الحكم على الغالي ومعالجة الغلو التفريق بين الحالتين،فمن الواجب الأخذ على الداعي للغلو، والتعامل معه بأسلوب غير أسلوب التعامل مع الغالي المقتصر على نفسه، ولا سيما إذا كان الداعية للغلو لسناً فصيحاً يأخذ مجامع القلوب ويؤثر فيها ويدلي بشبهته التي تداخل القلوب بزخارفها.(
)
والداعية إلى الغلو يعاقب على نشر غلوه وإن كان معذوراً بعذر يمنع إيقاع العقوبة عليه لغلوه لو لم يدع إليه، وقد يلحق بالداعية إلى البدعة والغلو الرجل المقتدى به في قومه وإن لم يمارس الدعوة إلى الغلو مباشرة، فإن مكانته في قومه كافية في نشر غلوه ودعاء الناس إلى أعماله، فإن الناس مولعة بتعظيم مقدَّميها، وتقليد معظميها.

وقد يقترن بالدعوة إلى الغلو إلزام به، وهذا أعظم من الداعية إلى الغلو، ويجب أن يكون معه تعامل غير التعامل مع الداعية فقط.

7 -  التفريق بين الغلاة المقاتلين والغلاة غير المقاتلين:

إن من أهل الغلو من يجتمع في غلوه مع آخرين، فيكون لهم شوكة فيقاتلون الإمام المسلم ويخرجون عليه، ومنهم من لا يصل به غلوه إلى هذا وإن كان يتكلم في أمور المسلمين العامة.

فمثل الفريق الأول: الخوارج، فإنهم قد خرجوا على أئمة المسلمين وكفّروا صحابة النبي ـ( - واستحلوا دماء المسلمين. وهذا شأن كثير من أهل البدع، قال أبو قِلابة: ( ما ابتدع رجلٌ بدعة إلى استحل السيف )(
).
وعند معالجة الغلو لا تصح التسوية بين الفريقين ذلك أن ( غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم، والخارج زاد الخروج على الأئمة .... إلى حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق فله من الإثم العظيم أوفر حظ )(
)
وفي تعامل السلف مع الغلاة وخصوصاً الخوارج شواهد على أنهم لم يكونوا يقاتلون كل من رأى رأي الخوارج.
(((
وأما منهج معالجة الغلو على سبيل التفصيل فإن ذلك يختلف باختلاف حالة الغلو المعينة والأسباب التي أدت إليها.

ولكني أضع هنا معالم رئيسة أرجو أن تكون هادية في سبيل معالجة رشيدة، وهذه المعالم منها ما يختص بمن وقع في الغلو، ومنها ما هو متعلق بالمجتمع، وهذا بيان لها:

1 - الاعتصام بالكتاب والسنة:
إن الاعتصام بالكتاب والسنة،يحقق للأمة النجاة من كل شر وانحراف؛ إذ الشرور منبعها الإعراض عن دين الله وشرعه. والسلامة تتحقق بلزوم دين الله عز وجل وشرعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( وكل من دعا إلى شيء من الدين، بلا أصل من كتاب الله وسنة رسوله ـ( - فقد دعا إلى بدعة وضلالة، والإنسان في نظره مع نفسه، ومناظرته لغيره، إذا اعتصم بالكتاب والسنة، هداه الله إلى الصراط المستقيم؛ فإن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق)(
)
2 - الالتزام بمذهب السلف:
لقد منَّ الله على هذه الأمة فبعث فيها رسولنا محمداً ـ( ـ، فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وأقام الحجة على العالمين. وعلى نهجه سار صحابته والتابعون لهم بإحسان، حتى ظهرت الفتن فافترقت الأمة، وبقي أهل الحق بسنته عليه الصلاة والسلام مستمسكين، فلقبوا بالسلف؛ لأنهم سلف هذه الأمة السابقون إلى الخير.

إن في التزام مذهب السلف - رحمهم الله - تحقيق السلامة من الانحراف، وعلاج ما وقع منها. وهذان ركنا المعالجة الحقيقية لظواهر الانحراف والابتداع في المجتمع المسلم.

ذلك أنه ما من مظهر من مظاهر الغلو، إلا وقول السلف أهل السنة ظاهر في إنكاره ومخالفته، واعتبر ذلك بمظاهر مثل: التكفير بالمعصية، والخروج على الحكام المسلمين، تجد مصداق ما أقول.

كما أنه ما من سبب ومورد من موارد الغلو إلا وقد قطعه السلف. واعتبر ذلك بأسباب مثل: التأويل المذموم، واتباع المتشابه، والجدل المذموم، وغير ذلك.
3 - نشر مذهب السلف:
إن الانحراف حين كثر، وأطلت الفتن، وظهرت الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، احتاج أهل السنة إلى إظهار مذهب السلف،فكان أهل العلم وأئمة الهدى، ينصون على أن قولهم في مسائل الاعتقاد تابع لقول السلف، وقد ألف أئمة أهل السنة المتقدمون مؤلفات كثيرة، رووا فيها بالأسانيد الأحاديث والآثار المتعلقة بمسائل الاعتقاد، فأقاموا الحجة، وبينوا المحجة، وقطعوا العذر، وعلى ذلك جرى التابعون لهم من العلماء المقتدى بهم، فألفوا وعلموا، فتناقل أهل الحق كلامهم بالأسانيد، و" يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين" (
).
واليوم إذ ظهرت الانحرافات في المجتمعات المسلمة عن منهج أهل السنة والجماعة، ومنها الغلو، كان لزاماً على كل من تأهل علمياً، استفراغ الوسع في نشر مذهب أهل السنة والجماعة، ويكون ذلك بوسائل متعددة:

1 -  التأليف والنشر.

2 -  التعليم.

3 -  وسائل التوجيه والتأثير.
4 - العلم بحقيقة الإيمان، وعلاقته بالأعمال:

إذا تقرر في الكتاب والسنة أن الأعمال الصالحة شعب من شعب الإيمان ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) [ سورة البقرة: آية 143 ]، وأن الذنوب والمعاصي شعب من شعب الكفر" سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر "(
)، فمقتضى ذلك: أن المرء قد تجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفر، فيكون مؤمناً ومعه شعبة أو أكثر من شعب الكفر أو النفاق أو الجاهلية، وبهذا وردت السنة، فقد سمى النبي ـ( - بعض الذنوب كفراً، مع أنه لم ينف الإيمان عن صاحبها،والعلم بهذه القاعدة، طريق من طرق معالجة الغلو، إذ يظن الغلاة أن الأمر إما إيمان صرف أو كفر صرف، وأن مجرد الوقوع في معصية يُعد كفراً.

إن حسن التصور لحقيقة الإيمان، وعلاقته بالأعمال، يعصم من مظاهر كثيرة من مظاهر الغلو في الدين.
5 - الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم:

إن اتباع المتشابه سبب لزيغ الزائغين، ومن العصمة من الابتداع والغلو: تحقيق الإيمان بالمتشابه، والعمل بالمحكم، فإن الراسخين في العلم إنما سلموا من غوائل الغلو؛ لأنهم قالوا: ( آمنا به كل من عند ربنا ).
6 - ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم:

لقد تبين من خلال دراسة أسباب الغلو أن اختلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم سبب رئيس من أسباب المشكلة وجماع ذلك في أمرين:

ترك الحق  وترك الصبر،وضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم تفريعاً على ما ذكرته من التزام الحق والصبر أوسع من أن تحد بأوراق وجيزة، ولكني أذكر نقاطاً مجملة في ذلك تكون مكملة لما ذكرته في أسباب الغلو:

أولاً: ضبط العلاقة من جهة الحاكم: 

ويكون ضبط العلاقة من جهة الحاكم بالقيام بما أوجب الله عز وجل عليه من القيام بأمور رعيته وذلك عائد إلى جملة أصول هي:

1 -  الحكم بما أنزل الله.

2 -  العدل.

3 -  الشورى.

وتحقيق ذلك يحتاج إلى جهد كبير على جميع المستويات الإدارية والقضائية في الدولة المسلمة، خاصة مع اتساع الأعمال وكثرة علائق الناس بأجهزة الدولة.

ثانياً: ضبط العلاقة من جهة المحكومين:

وذلك أيضاً قائم على الأصل السابق وهو أن العلاقة الشرعية بين الحاكم والمحكوم قائمة على الحق والصبر.

ولئن كان الموضوع أوسع من أن يختزل إلا أني أذكر فيه أشياء مجملة تدل على ما وراءها إذا ضمت إلى ما سبق في سياق الكلام من اختلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم في أسباب الغلو(
)
1 -  الوفاء بالبيعة.

2 – مسألة الحكم على الحاكم بغير ما أنزل الله.

إن من إشاعة الفقه الرشيد في قضايا التعامل بين الحكام والمحكومين ضبط قضية الحكم على الحاكم بغير ما أنزل الله ؛ لأن معظم مظاهر الغلو نبعت من هذه المسألة فحين يُكفَّر الحاكم يُكفر المتبوع المحكوم ثم يحكم على الناس بالجاهلية....وهكذا تتسلسل مظاهر الغلو.

وإذا ضبطت هذه القضية فعَلِم الناس:

- أن القضية فيها تفصيل.

- وأن الحكم في الأمر ليس مرده إلى العامة وإنما العلماء.

إذا عَلِم الناس ذلك أمكن أن يسلم المجتمع من الغلو لسلامته من تكفير الحكام، وإذا سلم من تكفير الحكام سلم من مظاهر أخرى كثيرة غالبها عائد إلى تكفير الحكام.
3 -  ضبط الأمور المتعلقة بانعقاد الإمامة:

( أ ) طرق انعقاد الإمامة والملك:
إن من إشاعة الفقه الرشيد أن يبين للناس طرق انعقاد الخلافة والملك وأنها في الجملة:

1 -  اختيار أهل الحل والعقد للإمام ومبايعتهم له.

2 -  الاستخلاف ( العهد ): بأن يعهد الإمام السابق إلى من بعده.

ولا بد من البيان أن هاتين الطريقتين وإن كانتا هما الطريقتين الشرعيتين إلا أن ذلك لا يعني أن إمامة من لم تتم إمامته بإحدى هاتين الطريقتين غير صحيحة، بأن غلب وقهر الناس على القبول بولايته، بل ولايته صحيحة، فقد قال أئمة أهل السنة بصحة إمامته. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ( ... ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً برّاً كان أو فاجراً)(
)
والنصوص العامة في طاعة أولي الأمر دالة على ذلك فإن فيها الدلالة على وجوب طاعة ولي الأمر وإن جار وإن كان فاسقاً وإن كان عبداً، ومعلوم أن انخرام هذه الشروط أو بعضها إنما يكون بسبب التغلب وإلا لو كان أهل الحل والعقد هم الذين بايعوه واختاروه لاجتهدوا في أن يكون أهلاً للإمامة.

( ب ) تعدد الأئمة:

ومن إشاعة الفقه الرشيد في القضايا المتعلقة بالإمامة والحكم أن يبين أن تعدد الأئمة وإن كان خلاف المشروع إلا أنه لا يمهد العذر للخروج على الحاكم والقول بأن ولايته غير شرعية، بل ولايته شرعية، ولم يزل الأمر على ذلك منذ أوائل الدولة العباسية.
وحين تبين هذه الأمور تحل إشكالات كثيرة يعتذر بها الخارجون على الولاة من القول بأن انعقاد حكم الحاكم لم يتم من طريق شرعي.

وإذا حلت تلك الإشكالات وتبين أن طريق الانعقاد وإن لم يكن شرعياً، فإن الطاعة واجبة كان ذلك سبيلاً لحل جانب من جوانب مشكلة الغلو.
4 -  الاجتهاد في الدعوة والإصلاح:
لقد سبق غير مرة أن القول بمنع الخروج على الأئمة لا يعني السلبية أمام الباطل، فإظهار الحق واجب على المسلم. 

والقيام بواجب النصيحة هذا يسهم في علاج مشكلة الغلو من وجهين:

الأول:قطع المظاهر والأعمال المنكرة الموجودة في المجتمع؛ فإذا قطعت تلك المظاهر انقطعت أسباب خروج الخارجين من أجلها.
الثاني: القيام بواجب النصح الذي يجعل النفس راضية بأداء شيء من الواجب فلا تنتقل إلى أساليب عدوانية.

5 -  الصبر: 

والصبر الذي يؤمر به هنا في معالجة الغلو ليس المراد به الصبر السلبي والقعود عن الدعوة، والركون إلى الدنيا بل هو الصبر على مشقات الطريق.

معالجة الفساد العقدي:
إن الغلو في الدين فساد عقدي، ومن شأن مظاهر الفساد العقدي، أنها مظاهر تتوالد، فينشئ بعضها بعضاً.

وفي العصر الحديث، نجد أن الغلو في الدين حلقة من حلقات مظاهر الفساد في المعتقد، وإن حسم مادة هذا الافتراق العظيم في الدين، وعلاج هذه المظاهر كلها ومنها الغلو، وحماية الدين من الفساد العقدي، هو بالرجوع إلى ما كان عليه الرسول ـ( - وأصحابه - رضي الله عنهم - وسلف هذه الأمة وتربية المجتمع على هذه العقيدة الصافية. وبإزاء هذه التربية، يكون تحصين المجتمع من المذاهب العقدية الباطلة، بفضح أقوال أهلها، ونشر الردود عليها، كما يكون بمنع انتشار تلك المذاهب، وقطع أسباب ذلك الانتشار.

وأما حين يعالج انحراف بانحراف آخر، فيعالج انتشار فكر الخوارج بنشر فكر المرجئة، فستبقى الأمة متذبذبة بين أشكال الانحراف المختلفة.

حماية الدين من المستهزئين: 

لقد اتضح من خلال دراسة أسباب الغلو أن منها: الاستهزاء بالدين، حيث أشعل  ذلك الاستهزاء قلوب بعض الغيورين، فاتخذوا لتغيير هذا الأمر وسائل غير شرعية.

ولقطع هذا المورد من موارد الغلو، يُحتاج ابتداءً إلى بث الروح الإيمانية في نفوس أبناء الأمة عن طريق وسائل التربية والتعليم، ووسائل الإعلام والتوجيه والتأثير، حتى يقدروا الله عز وجل حق قدره، ويعرفوا للدين حرمته؛ إذ إن الاستهزاء بالله عز وجل ودينه ورسوله ـ( - وانتشار ذلك الاستهزاء في المجتمع عبر بعض المؤلفات أو الوسائل الأخرى، لم يأت عبثاً وإنما نتاج خلل في بنية المجتمع الإيمانية.

وحين يجتمع هذا الوازع السلطاني مع الوازع الإيماني، فإن هذه الجريمة ستختفي من المجتمع المسلم. وفي تجربة المملكة العربية السعودية في العصر الحديث ما يدل على ذلك.

إنه بسلامة المجتمع من هذا الجرم الخطير، تتحقق مرحلة من مراحل علاج مشكلة الغلو، إذ تنقطع علة تعلل بها بعض الناس في قتل أولئك المستهزئين، ولو حوكم المستهزئون محاكمة شرعية، وحكم عليهم بما يقتضيه دين الله وشرعه، لم يبق مستهزئ، ولم يفتئت على ولاة الأمور مفتئت.
 طلب العلم الشرعي:
إن كثيراً من أسباب الغلو، تعود إلى الجهل. فالجهل أساس من أسس الانحراف. ولقد أمرنا بطلب العلم؛ لأن العمل لا يكون إلا بعلم.

إنه إذا تحقق نشر العلم الشرعي، فذلك مؤذن بالبعد عن كل ألوان الانحراف، وأشكال البعد عن دين الله.

ضبط منهج الاستدلال والاستنباط:
لقد ضبط علماء الشريعة مناهج الاستدلال والاستنباط، وأصلوا لذلك أصولاً عرفت فيما بعد في علم مستقل هو علم أصول الفقه، الذي عرفه العلماء بأنه: ( عبارة عن أدلة الأحكام، وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث         التفصيل )(
)
وعني علماء الأصول ببيان مصادر الأحكام، أو الأدلة الإجمالية، التي تؤخذ منها الأحكام.

وبهذا ينضبط منهج الاستدلال، فلا يكون المرء نهباً للأهواء، والأذواق والمواجيد، والرؤى، وأقوال الرجال، بل يستقي الأحكام من الأدلة التي أقامها الله عز وجل لعباده.

ولقد أتي المنحرفون من إعراضهم عن هذه الأصول، وأخذهم عن أصول أصَّلوها وابتدعوها، فكان من علاج ذلك: ضبط منهج الاستدلال، فلا يستدل إلا بدليل وأصل،وفقه هذه القواعد، والعلم بأن الاجتهاد له أهله يقطع دابر الافتئات على نصوص الشرع، وبقطعه تنقطع موارد للغلو، وتسلم الأمة من الإضلال والضلال الواقعين من تصدير غير الأكفاء ( حتى إذا لم يُبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (
) 
ضبط منهج فهم الألفاظ الشرعية:

إن العلم بمباني الألفاظ، ومعرفة المقاصد، باب رئيس لفهم مقصد المتكلم، فما تكاد تجد خلافاً إلا ومن ورائه اختلاف، أو سوء فهم، أو جهل بحقيقة الأمر المختلف فيه.

وضبط منهج فهم الألفاظ الشرعية، مهم من وجهين:

الأول: ألا تكون هذه الألفاظ نسبية غير محررة، يستخدمها كل امرئ كما يحلو له.

الثاني: ألا تحمل هذه الألفاظ على الاصطلاح الحادث لقوم أو فئة من الناس.

وإذا أريد فهم لفظ من الألفاظ الشرعية، فلا بد من الرجوع إلى أمرين:

الأول: اللغة العربية التي تكلم بها الشارع.

الثاني: مقصود الشارع من الألفاظ.

وإذا استقام المنهج على ذلك، درئت مفاسد الانحراف والغلو والابتداع؛ لأن من مداخل الغلو: سوء الفهم للألفاظ الشرعية، وحملها على غير ما أراد الله عز وجل بها.
التلقي عن العلماء ورعاية حقوقهم:
إن للعلماء في الشريعة الإسلامية اعتباراً ومنزلة ليست لغيرهم من الناس، ومن نظر في نصوص الكتاب والسنة، علم أن الله عز وجل رفع منازل العلماء، وأمر بطاعتهم وسؤالهم عند وقوع الإشكال عند التنازع، وأقامهم أدلاء للناس على الأحكام الشرعية.

وإذ أمر الله بذلك، كان واجباً على الأمة المسلمة رعاية حقوق العلماء ومعرفة حقوقهم. فلقد كان من أعظم أسباب انحراف الخوارج من قبل عدم رعايتهم لحقوق العلماء ومنازلهم، فلم يرفعوا بالعلماء من سادات صحابة الرسول ـ( - رأسا، بل رفضوا أقوالهم، وتبرءوا منهم، وكفروهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم، ولو عرفوا أقدار هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - لسلموا من غوائل الانحراف، ومفاسد الغلو.

وإذا عرف الناس للعلماء منازلهم أثمر ذلك ثمرات جليلة:

1 -  أن تكون اعتقاداتهم وأعمالهم على وفق شرع الله عز وجل - في الجملة - لأن العلماء بعلمهم أضاءوا الطريق للسالكين، فدلوهم على الحق.

2 -  توحيد الصف واجتماع الكلمة.

3 -  غياب كثير من أسباب الغلو: إذ قد ثبت أن من موارد الغلو موارد كثيرة، عائدة إلى الجهل، من مثل الجهل بالكتاب، وبالسنة، وبمقاصد الشريعة.

فإذا رجع الناس إلى العلماء في كل ذلك، وصدروا عن أقوالهم، فقد غوَّروا منابع الغلو وقطعوا موارده، وقد عصمهم الله من الانحراف.
العلم بمقاصد الشريعة:

لقد دلت أحكام الشرع المطهرة على أن هناك مقاصد كلية يرمي إليها الشارع الحكيم، وإذا جهل المرء تلك المقاصد، ولم يرد الجزئيات التي تعرض له إلى تلك الكليات أداه ذلك إلى الغلو، ولذلك فإن من قطع الغلو: فقه مقاصد الشريعة وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. وهذا فقه عزيز لا ينال إلا بالعلم، وفرض عامة الناس فيه: أن يتبعوا أهل العلم، أهل الفقه بمقاصد الشارع الحكيم، وأهل رعاية المصالح والمفاسد على وفق ضوابط الشرع.

العلم بالتاريخ:

إن في تاريخ الأمم عظة وعبرة، والمطلع على التاريخ، يعرف مزالق السابقين، فلا يسلك مسالكهم، ويعرف مراقي المفلحين، فيصعدها نحو الفلاح.

والعلم بتاريخ هذه الأمة وما نشأ فيها من فرق انحرفت عن الصراط المستقيم، عاصم - بحول الله  - من سلوك تلك الطرق؛ إذ لو علم القائلون بقول الخوارج، في تكفير مرتكبي الكبائر، ورد السلف عليهم، لكان ذلك العلم سبيلاً من سبل النجاة من هذا الغلو في التكفير بالمعصية.

العلم بمراتب الناس:

لقد تقرر بناء على النصوص الشرعية، بضميمة كلام السلف الشارح لها أن الناس مراتب عدة:

- منهم المؤمن .

- ومنهم الفاسق.

- ومنهم الكافر.

- ومنهم المنافق.

وإن من مداخل الغلو الكبيرة: جعل المؤمنين كالكافرين.

 إن أهل السنة لم يكفروا أحداً بكل ذنب أذنبه، ولم يخرجوا أحداً من الإسلام بأي معصية ارتكبها.

ومذهب أهل السنة هذا، لو علمه كثير من المكفرين والغلاة وطبقوه لسلموا من غوائل التكفير، وقل مثل هذا في كل قاعدة من القواعد المتعلقة بمراتب الناس.

العلم بمراتب الأحكام:

من المسلمات في العلوم الشرعية: تفاوت مراتب الأحكام الشرعية وتنوعها، وهذا التفاوت والتنوع ينبني عليه أمور كثيرة في الدعوة وفي الحكم على الناس، وفي عمل الإنسان ذاته،ولقد أتي بعض الواقعين في الغلو من جهلهم بمراتب الأحكام، وتسويتهم في ذلك بينها في الحكم على فاعل الفعل أو تاركه. وما مسألة التكفير بالمعصية إلا لون من ألوان الانحراف الناتج عن الجهل بمراتب الأحكام، وعدم رعاية تلك المراتب. فلقد سوى الخوارج ومن خلفهم من الغلاة بين الشرك والمعاصي، فجعلوا ذلك كله مكفراً، ولو أنهم علموا مراتب الأحكام هذه واعتبروها في الحكم على الناس، لسلموا من غوائل الغلو.
العلم باللغة العربية:

لقد أنزل الله عز وجل القرآن باللغة العربية، التي هي لسان النبي الأمين ـ( - ولسان العرب وعلى هذا فلا فهم لنصوص التنزيل إلا بالعلم بهذه اللغة.

 إنه بحسب ما يكون التصدي للقضايا العلمية الشرعية، يكون وجوب تعلم اللغة العربية، لأن فهم مراد القائل، يكون بفهم لغته التي تكلم بها، وإذا فهمت اللغة صارت العصمة من الزلل والخطأ والانحراف والغلو.

العناية بمناهج التعليم:

إنه إذ تقرر أن الخلل في مناهج التعليم سائق إلى ألوان من الانحراف بقدر ما وقع من الخلل في تلك المناهج. فلا شك أن النظر سيسوق في المقابل إلى القول بأن علاج ذلك الخلل، يكون فيما يكون به، بالعناية بمناهج التعليم.

والعناية بمناهج التعليم يجب أن تكون شاملة للعناية بسياسة التعليم، والخطط الدراسية، والكتب والمعلمين، وهذه إشاراتٌ إليها:

1 -  السياسة التعليمية:
إن من الواجب إذا أردنا أن نسلم من ظواهر الانحراف، أن تكون تلك السياسة منبثقة من دين الأمة، فتبنى على الإسلام، كما هو الحال في بلادنا - بحمد الله ـ
2 -  الخطة الدراسية:

لقد تبين من دراسة أسباب الغلو أن من أظهر الأسباب السائقة إلى الغلو:جهل الغلاة، ودواء الجهل بالعلم، والعلم اليوم يؤخذ غالباً عن طريق التعليم الرسمي في المدارس والجامعات.

وإذا كانت الأمة أمة ذات مبدأ وعقيدة. وقد بنت سياستها التعليمية على الإسلام، فإنَّه يتبع ذلك أن يكون نصيب العلوم الشرعية من الخطة الدراسية النصيب الأكبر، فذلك - بحول الله - عاصم من الغلو وسائر ألوان الانحراف العقدي والفكري الأخرى.
3 -  المعلم:

إنه ما لم يكن المعلم مؤهلاً لأداء الرسالة التعليمية، فلن يكون للسياسة التعليمية، والخطة الدراسية الجيدة أثرٌ في العملية التربوية؛ إذ إن المعلم هو حجر الزاوية في تلك العملية. 

نعم بالعناية بالمناهج التعليمية، يتحقق للمجتمعات المسلمة ما يلي:

1 -  انتشار العلوم الشرعية، ورفع آفة الجهل عن المجتمعات المسلمة. وبانتشار تلك العلوم، يحد من مشكلة الغلو، بل من كل مشكلات الانحراف.

2 -  السلامة من بعض الآفات الاجتماعية التي ساق إليها الجهل بدين الله، من مثل: الانحلال الأخلاقي؛ فإن تلك الآفات كانت من أسباب الغلو، فبقطعها ينقطع مورد من موارده.

3 -  بناء الشخصية المسلمة بناء متكاملاً، من النواحي العلمية والعملية وتوحيد هوية المجتمع، وذلك يجعل الأمة سائرة على أمر سواء لا تتجاذبها الأهواء، فعقول أفرادها شكلت تشكيلاً واحداً، بمنهج واحد متسق مع دين الأمة ومعتقداتها.
التفاؤل والثقة بالله:

إن أحداث الحياة، وشدائد الأحداث، قد تورث المرء لوناً من اليأس والقنوط، وقد تبين في أسباب الغلو أن ذلك اليأس يسوق إلى الأفعال اليائسة، فإذا كان المرء مصاباً بالقنوط من إصلاح الناس، اندفع إلى القتل أو العنف؛ لأن ذلك العنف هو الأسلوب الناجع - بزعمه ـ.

وإذا امتلأت النفوس بتلك الثقة برئت من أدواء التوهم واليأس والقنوط المانعة من العمل النافع الدافعة إلى أفعالٍ وأقوالٍ لا تتفق مع المنهج الذي سار عليه النبي   -  (ـ  فلا يحدث ولا يبتدع في دعوته النَّاس.

الاشتغال بالأعمال النافعة:

إن النفس البشرية إن لم تشتغل بالخير اشتغلت بالشر. والشباب لهم من ذلك النصيب الأوفى. ولذلك فإن لزاماً على مريد معالجة انحراف الشباب أياً كان ذلك الانحراف: القصد إلى إشغالهم بالأعمال النافعة، التي تبعدهم عن دواعي الانحراف وأسباب الزيغ. وهذه مهمة يخاطب بها الشباب أنفسهم، ليشغلوا أنفسهم بالنافع من الأعمال ابتغاء رضوان الله تعالى، وانصرافاً عما يضاد أوامره سبحانه.

1 - الاشتغال بالعبادة.

2 - الاشتغال بالتعلم والتعليم.

3 - الاشتغال بالدعوة.

4 - الاشتغال بالأعمال الاجتماعية النافعة.

5 - الاشتغال بالعمل النافع.
الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة في العمل:

إن قيام الدين على أصلين عظيمين:

( أحدهما: أن لا نعبد إلا الله.

والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة.

وهذان الأصلان، هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله )(
)
ولقد تميز السلف أهل السنة والجماعة برعاية هذين الأصلين العظيمين، حتى صار الالتزام بهما سمة ظاهرة من سماتهم، فالمسلم لا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو إلا الله، ولا ينذر إلا لله، وحبه ورضاه، وبغضه وكرهه تابعان لحب الله ورضاه، وبغضه وكرهه. كما أنه لا يعبد الله إلا على وفق سنة سيد المرسلين   -  (ـ وفي هذا كله إشعار بمنهج المعالجة للغلو، وأن رأس ذلك: الرجوع إلى منهج أهل السنة والجماعة في العمل، والعبادة القائم على هذين الأصلين العظيمين: الإخلاص والمتابعة.

فتح مجالات الدعوة والإصلاح:

إن أمة محمد - (ـ أمة دعوة ورسالة: ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) [ سورة آل عمران: آية 110 ]

ولا بد لهذه الأمة  حتى تحقق خيريتها من الاجتهاد في الدعوة، وقيام طائفة بالتصدي لهذه المهمة العظيمة: ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) [ سورة آل عمران: آية 104 ]

وبنشر الدعوة الرشيدة المعتدلة، ينقطع داء الغلو يتبين ذلك عبر الملحوظات الآتية:

الأولى: أنه لا يظهر الانحراف والغلو إلا في غيبة الدعوة إلى الاعتدال، أو التقصير في ذلك. فإذا نشرت الدعوة الرشيدة، وملأت الساحة، قطعت الطريق أمام الغلو والغلاة.

الثانية: قطع مورد من موارد الغلو، وسبب من أسبابه هو: عدم فتح مجالات الدعوة، الأمر الذي دفع ببعض الناس إلى انتهاج ضروب من الدعوة على غير منهج السلف.

الثالثة: أن من أسباب الغلو أسباباً ستنتهي أو يضعف وجودها مع انتشار الدعوة، من مثل الفساد العقدي، والانحلال الأخلاقي.

الرابعة: إشغال الشباب الراغبين في الدعوة بأعمال رشيدة تقطع الفراغ المنشئ للجدل والمنبت لنزعات الغلو والانحرافات الفكرية.

إن مجالات الدعوة والإصلاح التي يمكن أن تفتح للناس هي مجالات دعوة السلف الصالح، من تعليم الناس الخير، وتربيتهم عليه، بتعليم القرآن الكريم، وسنة سيد المرسلين -  (ـ وذلك بوسائل متعددة:

أولاً: إيجاد مؤسسات خاصة بالدعوة، تعنى بتنظيم شؤونها والإشراف على القائمين بها، وتنويع تلك المؤسسات، بحسب تنوع اختصاصاتها. 

ترك المراء والجدل:

إن منهج أهل السنة: ترك المراء والجدال، وما ذلك النهي إلا لما يجر إليه من الزيغ والانحراف عن دين الله والعصمة من ذلك، قائمة على أمرين:

الأول: ترك المراء والجدل، استجابة لأمر الله عز وجل.

الثاني: ترك مجالس أهل الجدل والمراء، وعدم الاستماع إليهم. قال بعض السلف:( لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله)(
)
إنه بترك المرء الجدل، قد سلم من إضلال الناس وإغوائهم. وإنه بترك المرء سماع المجادلين، يسلم هو من أن يتأثر بأقوالهم وينخدع بحججهم، فينحرف عن دين الله.

المناصحة والموعظة الحسنة:

إن من حق المسلم على المسلم: النصح له . ففي حديث جرير بن عبد الله البجلي - ( - قال: " بايعت رسول الله - (ـ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم "(
)
وأول من يخاطب بالمناصحة لمن وقع في الغلو: المتصلون بالواقع في الغلو العارفون بحاله، من أهل وجيران وإمام مسجد، وزميل دراسة وأستاذ ونحوهم، فهؤلاء أعرف بأحوال المرء، وأقدر على موعظته وتخويفه بالله، وبذل النصح له.

ومثل أي انحراف آخر، فإن المناصحة سبيل من سبل المعالجة. وحتى حين لا ينتفع الغالي بالنصح، فإن الناصح قد بذل الواجب، وأعذر إلى ربه ( وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ) [ سورة الأعراف: آية 164 ]
نبذ التعصب:

 إن من مقتضيات الانتماء لهذا الدين طاعة الله ورسوله -  (ـ ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ) [ سورة الأنفال: آية20 ]، وعدم التقدم على الله ورسوله - (ـ برأي أو قول أو حكم: ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ) [ سورة الحجرات: آية1 ]

إن أول من يخاطب بنبذ التعصب لرأي النفس هم الشباب الذين تدفعهم حدة المرحلة التي يعيشونها إلى الإصرار على الرأي، والزعم بأنه الصواب وما عداه خطأ، خاصة إذا كان رأي المرء مقابل رأي الأجلة من أهل العلم المعروفين في الأمة بالأمانة والعدل والاستقامة إذ الواجب حينذاك اتهام المرء رأي نفسه في مقابل رأي الأجلة من أهل العلم.

 إن الواجب على طالب العلم اتهام رأي نفسه، وعدم التعصب فإن المرء قد يستعجل الحكم في أمر، ويصر عليه وهو مخطئ بينما رأي الفاضل من أهل العلم هو الصواب.

الحــوار:
إن المحاورة لأهل الغلو والابتداع وأهل الانحراف بشكل عام، سبيل من سبل كشف شبه الغلاة، ووقاية الناس من آرائهم وأقوالهم.

ففيها فائدتان:

الأولى: كشف شبهات المنحرفين، التي أوقعتهم في الانحراف.

الثانية: إظهار عوار المنحرفين للناس، حتى لا يصغوا إليهم أسماعهم فيشاركوهم الانحراف.

وفي حياة السلف - رضي الله عنهم ورحمهم - شواهد على هذه المناظرات ونتائجها. 

إن المطلع على مشكلة الغلو في الدين في العصر الحديث، وما ألف فيها وكتب، يجد الحاجة ماسّة إلى أن تعالج المشكلة بالحوار، وذلك لأمور:

1 -  أن كثيراً من مظاهر الغلو في العصر الحديث ترجع إلى جهل الواقعين في الغلو، مما يوجب كشف ذلك الجهل، والحوار أحد الإجراءات المحققة لهذا المراد.

2 -  أن الشبهات التي يطرحها الواقعون في الغلو تحتاج إلى بيان لكشف هذه الشبهات عن الغلاة أنفسهم، ولتحقيق حصانة الناس من التأثر بتلك الشبهات.

3 -  أن هناك خلطاً شديداً في الدراسات والكتابات المتعلقة بهذه المشكلة، فقد عمد البعض إلى الخلط بين الالتزام بالدين والغلو فيه، فأدخلت قضايا كثيرة في الغلو وهي ليست منه، أو هي مما وقع فيه الخلاف قديماً وحديثاً، وحين يقع الحوار تتم معالجة هذا الأمر، ووضع القضية في نصابها، فيكون الحوار بمثابة المعالجة الشاملة لقضايا الغلو؛ إذ يتبين القدر الحقيقي من الغلو، كما تنكشف الشبه، ويتبين الخلط الواقع في مفهوم الغلو، وفي تصور مظاهره وأشكاله وأسبابه وسبل علاجه.(
)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لقد ندبنا الله عز وجل للدعوة والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فقال:

( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) [ سورة آل عمران: آية 104 ]

ويمكن أن يتبين دور الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معالجة الغلو من جملة أوجه:

الوجه الأول:

أن الغلو نفسه منكر من المنكرات التي يحتسب على صاحبها، وينكر عليه . ويمكن أن يتفق على ذلك العلماء والأمراء والعامة، كل بحسب موقعه وقدراته وعلمه. مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك.
الوجه الثاني:

أنه قد تقرر في أسباب الغلو أن حدوث تيارات الغلو، ناتج عن جملة أسباب منها: رد الفعل النفسي نحو المعاصي، حيث تؤرق المعاصي بعض الغيورين الذين قد لا يفقهون أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحكام الشرع في الحكم على الناس، فيحكمون على المجتمعات حكماً غالياً، أو يقومون بأعمال من إنكار المنكر خارجة عن المشروع.
فالقضية ناتجة عن أمرين:

1 -  فعل خاطىء.    

2 -  رد فعل خاطىء.

فمن العلاج أن يقطع دابر المعاصي والمنكرات العامة من المجتمع، وليس أمر أكثر تأثيراً في ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان لا بد من القيام به.

الوجه الثالث:

إن الواقعين في الغلو في إنكار المنكرات والحكم عليها، يعتذرون لفعلهم بأن المجتمع من الأمراء والعلماء والعامة لم يتصدوا لهذه المنكرات، فقاموا هم بالتصدي لذلك.

فالقضية لها جانبان:

الجانب الأول: تقصير بعض المعنيين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القيام بواجبهم.

الجانب الثاني: تصدي غير الأكفاء لهذه المهمة بغير علم ولا فقه. ولقطع هذين الجانبين المتلازمين، كان من الواجب أن يتصدى المعنيون بهذه الشعيرة لعملهم، حتى لا يبقى عذر لغير الأكفاء في القيام بهذه المهمة.
التزام اليسر والأخذ بالسماحة في التعامل مع الناس:

إن يسر الإسلام سمة من سماته الرئيسة التي اختص بها من بين سائر الأديان. ولقد جاء تقرير يسر الإسلام في نصوص عديدة من القرآن والسنة، وحكمة هذا اليسر الذي جاءت به الشريعة: أن الله جعل هذا الدين دين الفطرة،وأمور الفطرة مستقرة في النفوس، سهل عليها قبولها. ومن الفطرة النفور من الشدة والعنف. وقد أراد الله عموم هذه الشريعة ودوامها، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلاً، ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها العنف.(
)
إن الغلو ضرب مناقض لليسر والتيسير، فهو في التعامل مع النفس إعنات بها، وتضييق عليها. وهو مع الناس إعنات بهم وتضييق عليهم.

ورفع الغلو ومعالجته هو بالانصراف عنه إلى ما هو موافق لمقصود الشارع. ولهذا يأتي النهي عن الغلو، ومعالجة ما وقع منه مقترناً مع الأمر بقصد اليسر.

واستقراء النصوص الشرعية الدالة على النهي عن الغلو، تشهد بأن تأكيد النبي - (ـ على اليسر والتيسير، يراد به فيما يراد من حكم قطع دابر الغلو، وسد ذرائع التشديد في الدين. ولذلك نهى عن مشابهة السابقين في التشديد والغلو.

النظر في أحوال الناس، واعتبار أعذارهم:

إن الناس ليسوا سواء في أحوالهم فمنهم العالم، ومنهم الجاهل، ومنهم المتعمد، ومنهم المخطئ، ومنهم المكره، ومنهم الراضي. وقد جاء الشرع باعتبار العوارض، وربط الحكم على الأشخاص، بالنظر في أحوالهم، فعذر الناسي، وعذر الجاهل، وعذر المكره، ولقد أتي أقوام ممن غلوا في حكمهم على الناس من إغفالهم هذه العوارض التي تعرض للناس، وتسويتهم بين الناس جميعاً في مسألة الأسماء والأحكام.فالعصمة من ذلك: بالتزام المنهج الحق الذي دلت عليه النصوص في اعتبار العوارض التي تعرض للناس، والأعذار التي يعذرون بها.
الاعتدال في الحكم على زلاَّت العلماء:

إن وقوع الزلاَّت من بعض أهل العلم، صرف أقواماً عن الأخذ عنهم، واعتماد أقوالهم وآرائهم. ودواء ذلك في أمور:

الأول: أن نعلم أن العلماء غير معصومين، فقد تقع منهم الأخطاء والزلات، فمنها ما يكون نابعاً من اجتهاد. وهذا يؤجر فيه صاحبه.

وقد تكون الزلة منهم نابعة من طبيعة البشر، فتقع الزلة لهوى أو شهوة أو شبهة.

وإن التعامل الرشيد مع زلات العلماء، سواء كانت نابعة من اجتهاد أو غير ذلك، قائمة على ركنين:

الأول: عدم اعتماد تلك الزلة والأخذ بها؛ لأنها جاءت على خلاف الشريعة.

الثاني: العدل في الحكم على صاحبها:

إن الطريق الناجع في ذلك: سلوك طريق الاعتدال، بتعظيم من يستحق التعظيم ومحبته وموالاته، وإعطاء الحق حقه. فيعظَّم الحق، ويُرحمُ الخلق، والعلم بأن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم، ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه، ويبغض من وجه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم.(
)
قيام العلماء بواجبهم:

إن تصدي العلماء لمهام التعليم وتوجيههم، يقطع الطريق أمام دعاة الانحراف من المبتدعة والغلاة وغيرهم.

فقد ثبت أن عدم قيام بعض أهل العلم ببعض ما أوجب الله عليهم، دفع فئاماً من القاصرين علماً وقدراً إلى ملء هذه المنزلة، والتصدي لما هم ليسوا من أهله.
إن واجب أهل العلم أوسع من أن يُجمل القول فيه في صفحات لكن أهم ما يجب أن يطرح هنا في سياق معالجة الغلو: جملة من الواجبات المناطة بأهل العلم:

الأول: أن يتصدى العلماء لمظاهر الغلو والابتداع، بمعالجتها بما لا يمكن أن يقوم به غيرهم من الناس، وهذا يكون بأمور:

1. تعليم الناس وتوجيههم لتحقيق الحصانة الفكرية العلمية في المجتمع المسلم من مظاهر الزيغ والانحراف والغلو.

2. الجهر بمنهج الاعتدال في الإسلام. وألاَّ يكون أهل الغلو والابتداع أرفع صوتاً بغلوهم وابتداعهم من أهل الحق والخير والعلم.
3. الاحتساب على الغلاة، بنهيهم عن غلوهم ومحاورتهم، وكشف عوارهم للناس، والرد عليهم بالتأليف والكتابة، وغيرها من الوسائل المناسبة.
4. حسم القضايا التي يطرحها الغلاة، وبيان المنهج الحق فيها، مثل قضايا تكفير الحكام بغير ما أنزل الله، وفشو المنكرات العامة، وتكفير المحكومين بغير ما أنزل الله، ونحو ذلك.
5. معالجة موارد الغلو، بقطع تلك الموارد والأسباب. ورأس ذلك الجهل، فيجتهد العلماء في رفع جهل الجاهلين، ثم يتبع ذلك الأسباب الأخرى المتعلقة بالبيئة والظروف العامة في المجتمعات المسلمة.
إن تاريخ الأديان شاهدٌ على أنها عرضة للتحريف والزيادة والنقصان، لكن هذا الدين حفظ بحفظ الله . ومن حفظ الله له: أن قيض له الجهابذة من أهل العلم. يقول الرسول - (ـ " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين" .(
)
وهذا النفي لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، يكون فيما يكون به الرد على أهل الباطل، إذ من النصح الواجب لله ولرسوله ولكتابه: الرد على أهل الغلو والابتداع، وتحذير الأمة من فعلهم، والرد يراد به المخاطبة أو المكاتبة في نقض أقوال الغلاة والمبتدعة، دون مراجعة مباشرة للكلام بين الطرفين.

وبهذا يظهر أن الرد أخص من الحوار. فالحوار تبادل في الكلام بين المعالج للغلو والغالي في دينه، وأما الرد فهو توجيه من الأعلى - علماً ومنزلة - بإنكار ما عليه الغالي في دينه.

والرد نوعان:

1 -  الرد المباشر.

2 -  الرد الكتابي بالتأليف ونحوه.

وأحسب من علاج الغلو في العصر الحديث: الرد الكتابي. ولكن لا يكون ذلك إلا حين اشتهار بدعة الغالي؛ لأن من كانت بدعته مستترة، ورد عليها بكتاب، صار ذلك الرد سبباً لاشتهار بدعته وظهور أمرها، بعد أن كان مستتراً. 

وذلك بأن تؤلف ردود مفصلة على أهل الغلو، تفند أقوالهم، وترد استدلالاتهم. ويكون مؤلفو تلك الكتب محل الثقة في نفوس الناس؛ ليتقبل الناس ما كتبوا. كما تكون أهليتهم ظاهرة لمناقشة أقوال الغلاة؛ لأن من كانت حجته ضعيفة، يصير فتنة للقوم الظالمين. فيظن لضعف حجته، أن حجة الحق ضعيفة، فيرفض الحق، والله المستعان.

العقوبة:

إن من المشكلات والانحرافات التي يقع فيها بعض النَّاس ما يستعصي على العلاج؛ فيستلزم نوعاً من العقوبات، حتى يرتدع المعاقب بل والناس كلهم من الوقوع في ذلك الانحراف، ولقد شرع الله العقوبات، ونوَّعها، فالعقوبات من جهة الجرائم المسببة لها ثلاثة أنواع:

1 -  الحدود.

2 -  القصاص وما يلحق به كالديات والكفّارات.

3 -  التعزيرات.

وليس فرض تلك العقوبات عبثاً؛ بل هو لحكم بالغة منها:

1 -  حفظ مصالح الأمة، إذ لا قيام لمصالحها الدينية والدنيوية إلا بوازع إيماني يقترن بوازع سلطاني يحصل به ردع من أراد إفساد تلك المصالح.

2 -  إصلاح الجاني وتهذيبه وتطهيره من الجرم الذي وقع فيه.

3 -  ردع الناس عن الوقوع في الجرم لأنهم متى علموا أن العقوبة واقعةٌ بمن فعل هذا الفعل ارتدعوا عن إتيانه.

والأصل في عقوبة الغلاة والمبتدعة أنها من باب العقوبة التعزيرية غير المقدرة.

وإنه حين تذكر العقوبة في معالجة الغلو، لا بد من التذكير بالضوابط التي سقتها صدر هذا الفصل، وبالاعتبارات التي يتفاوت بها الحكم على المغالي، وأخص بالذكر هنا، جملة من الضوابط الهامة:

1 -  الإخلاص لله في ذلك، فإن من بيده الولاية كغيره من الناس، قد يعرض له ما يصرفه عن الإخلاص إلى أغراض من مثل التشفي أو ردّ العدوان ومعاقبتهم على تعرضهم له، أو نحو ذلك.

2 -  أن تكون العقوبة مقدرة بقدر الانحراف والملابسات المكتنفة لغلو الغالي فلا تزيد عن حدها؛ لأن تلك الزيادة، فوق أن فيها ظلماً، قد تؤدي إلى عكس المراد. والقضية اجتهادية يجتهد فيها الحاكم الشرعي، ويعمل بما أدى إليه اجتهاده.

3 -  ألاَّ يلجأ إلى العقوبة إلا عندما يكون اللجوء إليها مشروعاً؛ فإن من الناس من يصلحه التأليف، ومنهم من يصلحه الوعظ، ومنهم من يصلحه رفع شكايته إذا كان حقاً.

4 -  الأمر في العقوبة ونحوها دائر مع المصلحة. فالعقوبة والهجر قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبة المبتدعة ومحاورتهم ومجادلتهم.

5 -  أن تكون تلك العقوبات مبنية على اجتهاد شرعي، وموكلة إلى قاض من القضاة الشرعيين المعروفين بالعلم والأمانة. 

6 -  إن العقوبة إنما تكون لمن أظهر الغلو والبدعة. أما من كتمها فليس شراً من المنافقين الذين يكتمون الكفر ويظهرون الإسلام.

7 - إن الردع ليس العلاج الوحيد لهذه المشكلة، فالتاريخ شاهد أن مجرد العقوبة ما لم تقترن بقطع موارد الانحراف والجريمة، لا يمكن أن تثمر ثمراتها. فالإسلام الذي حرم الزنى - مثلاً - قطع موارده، فنهى عن النظر المحرم، والخلوة المحرمة، وأمر بالعفة، وحض على مكارم الأخلاق. وكل أولئك وغيرها تؤدي في النهاية مع العقوبة الموقعة على الزناة لقطع دابر هذه الجريمة الأخلاقية. وكذلك كل انحراف لم تقتصر معالجة الإسلام له على مجرد العقوبة، بل العقوبة حلقة ضمن إجراءات أخرى تقطع دابر الانحراف.
علاج الجوانب الاقتصادية:

إن من علاج الغلو قطع الظروف الداعمة لحدوثه ووجوده، ومن ذلك عدم تهيئة أي تربة لنشأة الصراع الطبقي، أو الاجتماعي الناشيء عن الظلم الاجتماعي أو الشعور بالظلم الاجتماعي، ومعالجة ما وقع في بعض المجتمعات التي وصل بها الأمر إلى أن يجتمع في البلد الواحد، والمجتمع الواحد بين أبشع مظاهر الترف والكنز في طرفٍ والفقر الشديد في طرف آخر.

وحين تطبق الشريعة الإسلامية بشكل عام وفي الجوانب الاقتصادية يسلم المجتمع من تلك الظروف والصراعات المنتجة للانحرافات، ولتحقيق تراحم المجتمع وتكافله اتخذت الشريعة عدة إجراءات ووسائل . من أهمها:

1 -  الزكاة

2 – ضمان الدولة للعاجزين.

3 -  الحض على العمل وتهيئة الفرص له.

4 -  نظام الإرث.

5 -  تحريم الربا.

6 -  تحريم الاحتكار.

إن حكم الله  - عز وجل - حين يطبق فذلك مؤذن بغياب روح الحقد الاجتماعي المستعرة التي تنشأ في ظل مظاهر الصراع الطبقي وإن وجدت تلك الروح في أفراد فإنما توجد في صورة شذوذ لا يجد استجابة من المجتمع الإسلامي ومن اليسير في ظل هذا المجتمع المتعاون المتكافل اكتشافه ومحاصرته وعلاجه باعتباره إحدى الظواهر المرضية التي لا يخلو منها مجتمع، ولا ريب أن الإنسان الذي يضمن لنفسه ولأسرته الحد الأدنى من المعيشة الكريمة لن يكون تربة خصبة لمذاهب التهييج الاجتماعي والصراع الطبقي، بل إنما يتوقع منه الامتنان والرضا والحمد.(
)
خلاصة البحث:
أولاً: إن الإسلام دين العدل والوسطية واليسر، فنجده قد نهى عن الغلو والتقصير والتشدد.
ثانياً: إن الغلو قد وقع في الأمة وهو على نوعين

       1 -  الغلو الكلى الاعتقادي         2 – الغلو الجزئي العملي.

ثالثاً: إن مشكلة الغلو أصبحت مشكلة مركبة متشابكة متشعبة ليست قاصرة على غلو الغلاة فقط.

رابعاً: الحاجة الماسة إلى ضبط منهج رشيد عند البدء بدراسة الغلو وخاصة في تحديد المصطلحات والألفاظ المتعلقة بالغلو.

خامساً: لا بد من تحديد الضوابط الشرعية الصحيحة عند إطلاق وصف الغلو.

سادساً: إن الغلو، رد فعل لفعل خاطئ سواء في حقيقة الأمر أم في زعم الغالي.

سابعاً: إن مشكلة الغلو ذات أبعاد مختلفة: فهي ليست في طبيعتها مشكلة أحادية الجانب فقط.

ثامناًً: إن هذه المشكلة مشكلة عالمية وليست محلية خاصة ببلد من البلدان.

تاسعاً: إن هذه المشكلة لا يصدق عليها وصف منضبط، فتكون وافدة من جهة، ونابعة من الداخل من جهة أخرى.

عاشراً: إن مشكلة الغلو تحمل في طياتها البعد الفردي والبعد الجماعي، والذي نعاني منه هو البعد الجماعي أي: الغلو الكلي الاعتقادي.

الحادي عشر: عند دراسة حجم مشكلة الغلو لدينا فلا بد أن يكون النظر من زاويتين:      أ  -  الحجم العددي.

         
ب - الحجم النوعي.

الثاني عشر: إن تحديد أسباب الغلو لا بد أن يقوم به فريق علمي مختص ذا طبيعة منهجية منضبطة لسلطان الحق والعلم لا للهوى والشهوة.

الثالث عشر: إن الأسباب السائقة للغلو تختلف:

ـ فمنها: ما يعود إلى جوانب متعلقة بالجهل.

ـ ومنها ما يعود إلى جوانب متعلقة بالمنهج العلمي.

ـ ومنها ما يعود إلى جوانب متعلقة بالمنهج العملي.

ـ ومنها ما يعود إلى جوانب متعلقة بالنواحي النفسية.

ـ ومنها ما يعود إلى جوانب متعلقة بالنواحي التربوية.

ـ ومنها ما يعود إلى جوانب متعلقة بالنواحي الاجتماعية.

ـ ومنها ما يعود إلى جوانب متعلقة بالنواحي العالمية.

الرابع عشر: إن علاج مشكلة الغلو يجب أن يكون مبنياً على الضوابط الشرعية العلمية الموجودة لمن تأمل نصوص الشريعة وكلام أهل العلم.

الخامس عشر: إن المعالجة التفصيلية للغلو تكون بحسب كل حالة على حدة، أما من حيث العموم والإجمال فهناك معالم عامة يمكن أن تساعد في معالجة هذه المشكلة من مثل: 

1- الاعتصام بالكتاب والسنة       

2- الالتزام بمنهج السلف

3- ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم  

4- ضبط منهج الاستدلال والاستنباط .. الخ
وإنني في ختام هذا البحث أرجو أن أكون قد وفقت في تبيان هذا الموضوع الشائك.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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( 1 ) انظر تخريجه ص ( 4 )


( 1 ) رواه أحمد ( 1/215، 347 ) وابن خزيمة ( 4/2867 - 2868 ) والنسائي ( 5/268 ) كتاب الحج: باب التقاط الحصى ، وابن ماجه ( 3029 ) كتاب المناسك: باب قدر حصى الرمي، والحاكم ( 1/446 ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والحديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في: الاقتضاء( 1/289 ) والنووي في: المجموع: ( 8/138 ). الحصى ، وابمد ( 1/215، 347 ) وابن خذيمة ( 4/2867 ، 2868 ) والنسائي ( 5/268 ) كتاب الحج : باب التقا هولاء وإياكم والغلو في الدي


(2) رواه البخاري ( 8/52 ) كتاب استتابة المرتدين: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ، ومسلم: ( 1/740 ) برقم: ( 1063 ) كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم.


 ( 1 ) رواه البخاري: ( 6/116 ) كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح، ومسلم ( 2/1020) رقم ( 1401 ) كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.


 ( 1 ) إدريس الكتاني: "كيف نفهم التطرف الديني": ( 76 ).


( 1 ) ينظر الفتاوى: ( 12/114 ).


( 2 ) ينظر: ( 39 ) ترجمة أحمد أمين.


( 1 ) النبي والفرعون: ( 231 -232 ).


( 1 ) يوم الله: ( 11 ).


 ( 1 ) البحر الرائق: ( 5/235 ).


 ( 2  ) نقلاً عن الشربيني:  مغني المحتاج: ( 4/123 – 124 ).


 ( 3 ) روضة الطالبين: ( 10/51 ).


 ( 4 ) ينظر ابن تيمية: الفتاوى: ( 28/ 495 ـ 496 ).


 ( 5 ) ينظر المصدر نفسه: (28/495  - 496 ) 


 ( 6 ) ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة: ( 2/1087 ).


 ( 1 ) الشاطبي: الموافقات: ( 2/89 ).


 ( 2 ) المصدر نفسه ( 2/123 )


 ( 1 ) اقتضاء الصراط المستقيم: ( 1/289 ).


 ( 2 ) تيسير العزيز الحميد: ( 256 ).


 ( 3 ) فتح الباري: ( 13/278 ) .


 ( 4 ) ابن تيمية: الفتاوى: ( 3/362 ).


 ( 5 ) تيسير العزيز الحميد: ( 256 ).


 ( 6 ) رواه أبو داود ( 5/19 )  برقم: (4612 ) كتاب السنة ، باب لزوم السنة، وابن وضاح في: البدع والنهي عنها: ( 30 ) ، وابن بطة في: الإبانة: ( 1/321 ) 


 ( 7 ) رواه الدارمي ( 1/63 ) برقم: ( 222 ) المقدمة: باب في كراهية أخذ الرأي.


 ( 1 ) مدارج السالكين: ( 1/496 ) والفوائد: ( 139 ـ 140 )


 ( 2 ) ينظر كمال أبو المجد: التطرف غير الجريمة:  ( 36 ـ 37 ) .


 ( 3 ) ينظر محمد سعيد العشماوي: التطرف في الدين وأبعاده، مجلة المنار عدد: 36: (81 ).


 ( 4 ) سبق تخريجه: ( ص 4   ) 


 ( 1 ) ابن المنير ، نقلاً عن ابن حجر: فتح الباري: ( 1 / 94 ).


 ( 2 ) ينظر ابن تيمية: الفتاوى: ( 29 /43 ).


 ( 1 ) ينظر ابن القيم " كتاب الصلاة ":(52).


 ( 2 ) المصدر السابق: ( 52 ).


 ( 1 )الشاطبي: الاعتصام: ( 2 /200 ).


 ( 2 ) ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ( 1/70-71 )


 ( 3 ) ينظر الفتاوى ( 7/375  ) و ( 13/358 )


 ( 1 ) ينظر ابن تيمية: الفتاوى ( 3/306 )


 ( 2 ) ينظر كمال أبو المجد:التطرف الديني وأبعاده: ( 5 )


 ( 3 ) ينظر هذه الإطلاقات في المراجع الآتية: سنن الدارمي ( 1/44-50-90 ) ، وابن حجر فتح الباري (3/278)، والموسوعة الكويتية ( 7/100 )


 ( 4 ) ينظر الشهرستاني، الملل والنحل ( 1 / 114)، وابن تيمية الفتاوى ( 28/478-495-496 )


(1 ) ينظر: محمد عمارة: جريدة الوطن الكويتية: 24/10/1988م.


(1) ينظر: رعد عبد الجليل: التطرف الديني في إيران: (20).


(2) سبق إيراد الحديث وتخريجه: ( 4 ).


(1) انظر: ابن حجر: فتح الباري: ( 6/ 619 ).


(2) محمد شعلان – أستاذ ورئيس قسم الأمراض العصبية بجامعة القاهرة –: لقاء بجريدة الأخبار:7/1/1989م.


(3) ينظر: فهمي هويدي: التطرف وأبعاده السلبية: (14).


(1) ينظر: رجاء العربي: التطرف الديني وأبعاده السلبية: (2- 3 ).


(2) ينظر: محمد عمارة: لقاء بجريدة الوطن الكويتية: 28/6/1988م.


(3) عبد الصبور شاهين: لقاء بجريدة عكاظ السعودية: 15/6/1988م.


(4) ينظر إضافة لما سبق: سعد الدين إبراهيم: مصر تراجع نفسها: (22) وأحمد كمال أبو المجد: التطرف الديني وأبعاده: (6) ، وفهمي هويدي: التطرف الديني وأبعاده: (3، 16)، وطارق البشري: سيبقى الغلو ما بقي التغريب: ( 58 ).


 ( 1 ) الشرة: بكسر الشين المعجمة، وتشديد الراء المفتوحة: النشاط والرغبة، انظر: أحمد شاكر: شرح المسند(9/192 ).


 ( 2 ) الفترة: بفتح الفاء وسكون التاء، أي: وهناً وضعفاً وسكوناً بعد حدة، وليناً بعد شدة، انظر: المرجع نفسه.


 ( 3 ) رواه أحمد (2/188) وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح، شرح المسند: (11/40) ورواه ابن أبي عاصم في السنة: (1/28) قال الألباني في تخريجه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.    


 ( 1 ) قال ابن الأثير في بيان معنى قوله: ( فلأم ما هو ): أي قصد الطريق، يقال أمه يؤمه أماً وتأممه وتيممه، ويحتمل أن يكون الأم أقيم مقام المأموم أي: هو على طريق ينبغي أن يقصد )، النهاية في غريب الحديث ( 1/69 )


 ( 2 ) رواه أحمد ( 2/ 165 ) قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، شرح المسند: ( 10/50).


 ( 3 ) انظر: أحمد شاكر: شرح مسند الإمام أحمد: (11/40 ).


 ( 4 ) رواه البخاري: كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر: (1/16)، والنسائي: كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر: ( 8/121)


 ( 5 ) فتح الباري: ( 1/94 ).


 ( 6 ) سبق تخريجه:(5 ) ، وينظر: ابن حجر: فتح الباري: ( 9/104).


(1) رواه البخاري: كتاب:استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم، باب: من ترك قتال الخوارج للتألف، ولئلا ينفر الناس عنه (1323) برقم: (6933).


(2) رواه مسلم كتاب:الزكاة، باب:التحريض على قتل الخوارج (412- 413) برقم (1066).


(3)  فتح الباري: (6/619).


( 1 ) ينظر: أحمد أبو المجد: التطرف غير الجريمة: مجلة العربي عدد: 279: (36- 40)، وعبد العزيز كامل: القمع سبب للتطرف وليس علاجاً له: (48-51) المجلة نفسها.


( 2 ) ينظر: ابن القيم: الفوائد: (51) ، ومعتز عبد الله: الاتجاهات التعصبية: (8).


(1)  الحوادث والبدع: ( 22 ).


(1) ينظر: سمير نعيم أحمد: محددات التطرف الديني: مجلة المستقبل العربي: عدد: 131: ( 112).


(1) جيل كيبل: يوم الله: ( 19 ).


 ( 1 ) رواه البخاري: كتاب: استتابة المرتدين، باب: قتل الخوارج والملحدين: ( 8/52 ) ومسلم: كتاب: الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم: ( 1/740، رقم: 1063 )


 ( 1 ) ابن تيمية: الفتاوى: ( 7/116 )


 ( 2 ) ينظر  الشاطبي: " الموافقات ": ( 3/369 )


 ( 3 ) انظر: كتابي: مشكلة الغلو: ( 1/250 )


 ( 1 ) ينظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ( 1/283 )


 (1 ) رواه مسلم:" كتاب الإيمان " ، باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة      ( 1/88 ) برقم: ( 135 )


 ( 2 ) ابن تيمية: " الاقتضاء " ، ( 1/70 )


 ( 3 ) الهجرة: ( 72 )


 ( 1 ) لمزيد بحث انظر: عبد الرحمن أبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين: ( 35 – 36 ) ونعمان السامرائي: ( التكفير ): ( 12 )


 ( 1 ) سبق تخريجه ص ( 4 )


 ( 1 ) عبد الرحمن أبو الخير: ( ذكرياتي مع جماعة المسلمين ): ( 94 )


 ( 1 ) محمد إسماعيل علي: المؤسسة التعليمية والتطرف: ( 322 )


 ( 1 ) ماجد عرسان الكيلاني: إخراج الأمة المسلمة: ( 40 )


 ( 2 ) ( معجم أكسفورد ): ( 785 )


 ( 3 ) نقلاً عن: علي جريشة: ( الاتجاهات الفكرية المعاصرة ): ( 75 )


 ( 1 ) ينظر على سبيل المثال: هالة مصطفى: ( الإسلام السياسي في مصر ): ( 135 ) حيث نقلت جملة من آراء بعض الباحثين، ورفعت سيد أحمد:( الإسلامبولي: رؤية جديدة لتنظيم الجهاد ):( 24 ـ 25 ) ، ومحمد عمارة نقلاً عن: عمرو عبد السميع: ( المتطرفون: ندوات ودوائر الحوار): ( 17 – 18 ) ، وعبد العظيم رمضان: ( الصراع الاجتماعي والسياسي في عهد مبارك ): ( 92 )


 ( 1 ) شيخ الإسلام ابن تيمية: " درء تعارض العقل والنقل " ( 1/229 )


 ( 1 ) هذا حديث أورده أهل العلم عن عدد من الصحابة وفي طرقه جميعها كلام فممن رواه البيهقي: ( 10/209) ، وأشهر طرقه: رواية معان بن رفاعة، وأكثر المحدثين على تضعيفه ما عدا الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ حيث لم ير بمعانٍ بأساً، كما صحح الحديث هو وابن عبد البر ـ رحمه الله ـ وضعف الحديث مرفوعاً جمعٌ من العلماء منهم الحافظ العراقي كما في " التقييد والإيضاح ": ( 138 ) ، وابن كثير في " الباعث الحثيث ": ( 94 ) ، وينظر التخريج المطول لهذا الحديث لبدر بن عبد الله البدر في تحقيقه لكتاب ابن وضاح " ما جاء في البدع ": ( 25 ـ 32 )


( 1 ) ينظر: حافظ حكمي: " معارج القبول ": ( 2/503 – 504 )


( 2 ) المصدر نفسه: ( 2/504 )


 ( 1 ) سبق تخريجه  ص  ( 4 ) 


 ( 1 ) ينظر بحثي: " الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة ": ( 70 – 72 )


 ( 1 ) الشاطبي: " الاعتصام ": ( 1/193 ـ 194 )


( 2 ) رواه البخاري: ( 8/157 ) ، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، ومسلم: ( 2/1342، رقم 1716 ) ، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، وأبو داود: ( 4/6-7 ، رقم 3574 ) ، الأقضية ، باب في القاضي يخطئ.


( 3 ) ينظر الشاطبي: " الاعتصام ": ( 1/206 )


 ( 1 ) ينظر الشوكاني: " إرشاد الفحول ": ( 2/345 ) ، ومسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت: ( 2/400 ) 


 ( 1 ) ينظر الشاطبي: " الاعتصام ": ( 1/218 ـ 219 )


 ( 2 ) رواه الدارمي: المقدمة: باب: اتباع السنة: ( 1/44 ) برقم: ( 100 )


 ( 1 ) الشاطبي: " الاعتصا م": ( 1/219 ـ 220 ) وينظر أيضاً: ( 1/81 )


 ( 1 ) درء التعارض: ( 1/234 )


 ( 1 )  سبق تخريجه ص ( 84  )


 ( 1 ) رواه البخاري: كتاب: الأدب، باب: ما ينهى من السباب واللعن ( 7/84 )، وكتاب: الفتن باب: قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا ترجعوا بعدي كفاراً ( 8/91 )، ومسلم: كتاب: الإيمان، باب: بيان قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر:( 1/81 ) برقم: ( 64 ) ، والترمذي: كتاب البر والصلة، باب: ( 25 ):( 4/353 ) برقم: ( 1983 ) والنسائي كتاب: تحريم الدم،باب: قتال المسلم: ( 7/121) برقم: ( 4101 ـ 4110 ) وأحمد: ( 1/385، 411،433،454،455)


 ( 1 ) ينظر كتابي: مشكلة الغلو: ( 3/475 )


 ( 1 ) نقلاً عن أبي يعلى: " الأحكام السلطانية ": ( 23 )


 ( 1 ) الغزالي: " المستصفى ": ( 1/5 ) وينظر: ابن قدامة: " روضة الناظر ": ( 1/60 – 61 ) والآمدي: " الإحكام في أصول الأحكام ": ( 1/7 )


 ( 2 ) رواه البخاري: كتاب: العلم، باب: كيف يقبض المسلم: ( 1/33-34 ) ، وكتاب: الاعتصام، باب: ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس: ( 8/148 )، ومسلم: كتاب: العلم، باب: رفع العلم وقبضه: ( 4/2058 ) برقم: ( 2673 ) كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ واللفظ للبخاري.


 ( 1 ) شيخ الإسلام ابن تيمية: " مجموع الفتاوى ": ( 1/333 – 334 )


 ( 1 ) رواه ابن بطة: ( 2/495 ) برقم: ( 543 )


 ( 1 ) رواه البخاري في "صحيحه ": ( 1/20 ) ، كتاب الإيمان، باب قول النبي ـ (ـ الدين النصيحة لله ولرسوله و( 1/33 )، كتاب مواقيت الصلاة، باب البيعة على إقام الصلاة، ومسلم في " صحيحه ": ( 1/75 )برقم (56) كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، واللفظ لهما.


( 1 ) للحوار ضوابط وآداب يطول ذكرها، وقد أفرد بعض المعاصرين فيها مؤلفات مستقلة ، ينظر أحمد الصويان: " الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية" ، وسليم الهلالي: " مناظرات= =أئمة السلف مع حزب إبليس وأفراخ الخلف دراسة وتحليلاً،" ويحيى زمزمي: " الحوار وآدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة".


( 1 ) ينظر محمد الطاهر بن عاشور: " مقاصد الشريعة الإسلامية ": ( 61 )


 ( 1 ) ينظر شيخ الإسلام: " منهاج السنة " ( 4/543 – 544 )


 ( 1 ) سبق تخريجه ص ( 84 )


 ( 1 ) ينظر: د. محمد بلتاجي: " أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع":( 446 – 447 ) وينظر في هذا الموضوع بتوسع: د . فهد العصيمي: " خطة الإسلام في ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد"
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